الفصل الثاني: الاستدلال بالقرآن على مسائل الأدلة الشرعية


الفصل الثاني                                                                                               الاستدلال بالقرآن على مسائل الأدلة الشرعية

ويشتمل على خمسة مباحث:

المبحث الأول: الكتاب.

المبحث الثاني: السنة.

المبحث الثالث: الإجماع.

المبحث الرابع: القياس.

المبحث الخامس: شرع من قبلنا.

المبحث الأول                                                               الكتاب

استدل الفخر الرازي بالقرآن على كثيرٍ من المسائل الأصولية في تفسيره، إلا أنه في موضوع الكتاب لم يتطرق إلا إلى مسألةٍ واحدةٍ وهي: «الكتاب مقدم على القياس».

وقبل البدء في سياق دليل الفخر الرازي على هذه المسألة يحسن البدء بتعريف الكتاب والكلام على حجيته عموماً.

أولاً: تعريف الكتاب:

الكتاب لغة: مصدر للفعل كَتَب.

و"الكاف والتاء والباء أصلٌ صحيح واحد يدلُّ على جمع شيءٍ إلى شيءٍ، من ذلك الكِتَابُ والكتابة، يقال: كتبت الكتابَ أكْتبه كَتْباً"(
).

وكَتَبَه بمعنى خَطَّه أيضاً(
).

واصطلاحاً: الكتاب هو القرآن(
)، ويمكن تعريفه بأنه: كلام الله تعالى المنزل على محمد (، المعجز بنفسه، المتعبد بتلاوته المنقول إلينا نقلاً متواتراً(
).
ثانياً: حجية الكتاب:
القرآن هو الأصل الأول الذي ترجع إليه سائر الأصول، وهو المصدر الأول من مصادر التشريع الإسلامي، ولا خلاف بين المسلمين قاطبةً في حجية القرآن، ووجوب الأخذ بما فيه(
)، بل إن إنكار حجيته كفر ومنكر(
).
وبناءً على حجية القرآن وأنه المصدر الأول من مصادر التشريع:

فهو المقدم عند التعارض على غيره من الأدلة الشرعية، ومن ذلك تقديم الكتاب على القياس.

قال الإمام الشافعي /:
"نَعَم يُحكم بالكتاب، والسنة المُجتمع عليها التي لا اختلاف فيها، ... .

ونحكم بالإجماع، ثم القياس وهو أضعف من هذا، وهو منزلة ضرورة، لأنه لا يحل القياس والخبر موجود"(
).

استدلال الفخر الرازي بالقرآن على هذه المسألة:

قال تعالى: (ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ)(
).

قال الفخر الرازي:
"هذه الآية دالة على أن الكتاب والسنة مقدمان على القياس مطلقاً، فلا يجوز ترك العمل بهما بسبب القياس، ولا يجوز تخصيصهما بسبب القياس ألبتة، سواء كان القياس جلياً أو خفياً، سواء كان ذلك النص مخصوصاً قبل ذلك أم لا.

ويدل عليه أنا بينا أن قوله تعالى: (ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ) أمر بطاعة الكتاب والسنة، وهذا الأمر مطلق، فثبت أن متابعة الكتاب والسنة سواء حصل قياس يعارضهما أو يخصصهما أو لم يوجد واجبة ... "(
).

ذكر من وافق الرازي أو خالفه في هذا الاستدلال:

انفرد الفخر الرازي في الاستدلال بهذه الآية على هذه المسألة، عن الكتب العشرة التي التزمت بالمقارنة معها عند ذكر الاستدلال.

تقويم الاستدلال:

الذي يظهر -والله أعلم- صحة الاحتجاج بهذه الآية على تقديم الكتاب على القياس عند تعارضهما؛ لما ورد من بيان في وجه الدلالة الذي ذكره الفخر الرازي.

والله تعالى أعلم.
المبحث الثاني                                                               السنة

وفيه تمهيد وثلاثة مطالب:
التمهيـــد: في تعريف السنة وبيان حجيتها عموماً.

المطلب الأول: خبر الآحاد حجة.

المطلب الثاني: طاعة الرسول ( في القول والفعل واجبة.
المطلب الثالث: السنة مقدمةٌ على القياس.

تمهيد                                                                                                                                                                                في تعريف السنة وبيان حجيتها عموماً

أولاً: تعريف السنة:

السنة لغة: مصدر للفعل سَنَّ.

قال ابن فارس:

"السين والنون أصلٌ واحد مطرد، وهو جريَان الشيء واطرادُهُ في سهولة، والأصل قولهم سَنَنْتُ الماءَ على وجهي أَسُنُّهُ سَنَّاً، إذا أرسلتَه إرسالاً"(
).

"والسنة السيرة"(
).
واصطلاحاً: السنة عند الأصوليين هي:
ما صدر عن النبي ( غير القرآن(
).

وهذا يشمل قوله ( وفعله وتقريره.
ثانياً: حجية السنة عموماً:

السنة هي الدليل الثاني من الأدلة الشرعية التي توصل إلى الأحكام، فهي تلي القرآن في الرتبة، لأن القرآن مقطوع به جملةً وتفصيلاً، وإن كانت تشترك مع القرآن في وجوب العمل(
).

ويدل لذلك إقرار النبي ( لما أجاب به معاذ ((
) حيث سأله ( فقال: {«كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟»، قال: بكتاب الله، قال: «فإن لم تجد؟»، قال: بسنة رسول الله، قال: «فإن لم تجد؟»، قال: أجتهد رأيي}(
).

قال ابن حزم:
"لما بينا أن القرآن هو الأصل المرجوع إليه في الشرائع نظرنا فيه فوجدنا فيه إيجاب طاعة ما أمرنا به رسول الله (، ووجدناه ( يقول فيه واصفاً لرسوله (: (ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ)(
) فصح لنا بذلك أن الوحي ينقسم من الله عز وجل إلى رسوله ( على قسمين: 
أحدهما: وحي متلو مؤلف تأليفاً معجز النظام وهو القرآن.

والثاني: وحي مروي منقول غير مؤلف ولا معجز النظام ولا متلو لكنه مقروء، وهو الخبر الوارد عن رسول الله ( وهو المبين عن الله عز وجل مراده منا، قال الله تعالى: (ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ)(
).
ووجدناه تعالى قد أوجب طاعة هذا القسم الثاني كما أوجب طاعة القسم الأول الذي هو القرآن ولا فرق فقال تعالى: (ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ)(
)" (
).
ثم قال:
"فكانت الأخبار التي ذكرنا أحد الأصول الثلاثة التي ألزمنا طاعتها في الآية الجامعة لجميع الشرائع أولها عن أخرها، وهي قوله تعالى:
(ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ) (
) فهذا أصل، وهو القرآن.

ثم قال تعالى: (ﯺ ﯻ) فهذا ثان وهو الخبر عن رسول الله (.

ثم قال تعالى: (ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ) فهذا ثالث وهو الإجماع المنقول إلى رسول الله ( حكمه.

وصح لنا بنص القرآن، أن الأخبار هي أحد الأصلين المرجوع إليهما عند التنازع، قال تعالى: (ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ) (
)"(
).
المطلب الأول                                                                                                                                                              خبر الآحاد حجة
تحرير محل النزاع والأقوال في المسألة:

ترتبط حجية السنة بمسألة خبر الآحاد؛ وذلك أن أغلب السنة إنما هي من هذا النوع، ولذلك لم يخالف في حجية أخبار الآحاد أحد من السلف، وإنما حدث الخلاف بعدهم(
).
على أنه لا خلاف بين الأصوليين في قبول خبر الآحاد في الفتوى والشهادة والأمور الدنيوية، وممن أشار إلى ذلك الفخر الرازي(
)، والقرافي(
)، والزركشي(
)، وابن النجار(
).
وإنما حدث الخلاف في قبول أخبار الآحاد في الأحكام الشرعية في حق المجتهد(
).

والخلاف في حجية أخبار الآحاد على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أن خبر الآحاد لا يفيد العلم، ولكنه يفيد الظن الراجح، فهو حجة يجب العمل به، وإليه ذهب الجمهور من السلف والخلف(
)، ومنهم الفخر الرازي(
).
القول الثاني: أن خبر الآحاد يفيد العلم، فهو حجة يجب العمل به، وإليه ذهب الإمام أحمد في رواية عنه(
)، ونُقِل عن ابن خويز منداد(
)، واختاره ابن حزم(
).
القول الثالث: أن خبر الآحاد ليس بحجة فلا يجب العمل به، وإليه ذهب القاساني(
)، وأبو بكر بن داود(
)، ونقله الأصوليون عن الرافضة(
).
استدلال الفخر الرازي بالقرآن على هذه المسألة:
استدل الفخر الرازي على هذه المسألة بثلاثة أدلة، دليلين للقول الأول القائل بأن خبر الآحاد حجة يجب العمل به، ودليلٍ للقول الثالث القائل بأن خبر الآحاد ليس بحجة، كما يلي:

أولاً: الأدلة الدالة على أن خبر الآحاد حجة:

الدليل الأول:

قال تعالى: (ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ)(
).

قال الفخر الرازي:
"من الناس من يحتج بهذه الآيات في قبول خبر الواحد فقال: دلت هذه الآيات على أن إظهار هذه الأحكام واجب، ولو لم يجب العمل بها لم يكن إظهارها واجباً.

وتمام التقرير فيه قوله تعالى في آخر الآية(
):(ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ)(
) فحكم بوقوع البيان بخبرهم"(
).

موقف الرازي من هذا الاستدلال:

أخذ الفخر الرازي بهذا الاستدلال، إلا إنه أورد عليه اعتراضاً، فقال:

"فإن قيل: لم لا يجوز أن يكون كل واحد منهياً عن الكتمان ومأموراً بالبيان ليكثر المخبرون فيتواتر الخبر؟"(
).
ثم أجاب عنه بقوله:

"هذا غلط لأنهم ما نهوا عن الكتمان إلا وهم ممن يجوز عليهم الكتمان، ومن جاز منهم التواطؤ على الكتمان جاز منهم التواطؤ على الوضع والافتراء، فلا يكون خبرهم موجباً للعلم"(
).
ذكر من وافق الرازي في هذا الاستدلال:

أخذ بالاستدلال بقوله تعالى: (ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ) على حجية خبر الآحاد من أصحاب الكتب العشرة:
الجصاصُ في أصوله(
)، والسرخسي في أصوله(
)، كما سيأتي:
فأما الجصاص:

فقد استدل بهذه الآية مع قوله تعالى: (ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ)(
) وقال:
"إن دلالة هاتين الآيتين ظاهرة في لزوم قبول الخبر المقصر عن المنزلة الموجبة للعلم، وذلك لأنه أمرهم بالبيان، ونهاهم عن الكتمان، فثبت وقوع البيان منهم للناس إذا أخبروا، فدل وجوب العلم به، لوقوع بيان أحكام الله بخبرهم"(
).

ثم أورد اعتراضاً على ما سبق وأجاب عنه فقال:

"فإن قيل: ما أنكرت أن يكونوا أمروا بالبيان ليتواتر الخبر وينتشر فيوجب العلم.
قيل له: لما ذمهم على الكتمان وأمرهم بالبيان، دل على أن الأمر قد تناول من لا يتواتر به الخبر، واقتضى ذلك وقوع البيان بخبرهم، لأن من جاز عليهم الكتمان في خبرهم جاز وقوع التواطؤ فلا يوجب خبرهم العلم"(
).

ثم أورد اعتراضاً على ما سبق وأجاب عنه فقال:

فإن قيل: لا دلالة منه على وجوب العمل، وإنما أكثر ما فيه الأمر بالإخبار، فما الدلالة منه على العمل به؟
قيل له: لما كان قوله تعالى: (ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ) إخباراً منه بوقوع بيان حكمه إذا أخبروا؛ دل على لزوم العمل ووجوب التزام حكمه، لولا ذلك لم يكن ما أمروا بالإخبار بياناً لهم فيما تعبدوا به من أحكام الله تعالى، وأقل أحوال ما يوصف بوقوع البيان به، لزوم العمل به، إذا لم يوجب العلم"(
).
وأما السرخسي:

فقد استدل على أن خبر الواحد العدل حجة للعمل به في أمر الدين ولا يثبت به علم اليقين بالآيتين اللتين ذكرهما الجصاص وذكر أنه لا فائدة في النهي عن الكتمان، والأمر بالبيان سوى كون السامع مأموراً بالقبول منه والعمل به(
).

ذكر من خالف الرازي في هذا الاستدلال:

خالف في الأخذ بهذا الاستدلال من أصحاب الكتب العشرة:

الآمدي في الإحكام(
)، كما سيأتي:
فإن الذي يلحظ من كلامه أنه يخالف في هذه المسألة حيث بين وجه الدلالة من هذه الآية على حجية خبر الآحاد ثم أورد اعتراضاً عليها ثم ختم كلامه بما يفيد مخالفته لمن قبله، حيث يقول الآمدي:
"ووجه الحجة بها أن الله تعالى توعد على كتمان الهدى، وذلك يدل على إيجاب إظهار الهدى، وما يسمعه الواحد من النبي ( فهو من الهدى فيجب عليه إظهاره، فلو لم يجب علينا قبوله، لكان الإظهار كعدمه، فلا يجب"(
).
ثم قال:

"ولقائلٍ أن يقول: يحتمل أن يكون المراد من قوله: (ﮠ   ﮡ      ﮢ   ﮣ   ﮤ   ﮥ ﮦ ﮧ) العدد الذي تقوم به الحجة، ويحتمل أنه أراد به ما دون ذلك.

وبتقدير إرادة ما دون ذلك، فيحتمل أن يكون المراد بما أنزل من البينات والهدى الكتاب العزيز، وهو الظاهر المتبادر إلى الفهم منه عند الإطلاق، وبتقدير أن يكون المراد به كل ما أنزل على الرسول حتى السنة، فغاية التهديد على كتمان ذلك الدلالة على وجوب إظهار ما سمع من الرسول على من سمعه.

وليس في ذلك ما يدل على وجوب قبوله على من بلغه على لسان الآحاد.

ولهذا، فإنه بمقتضى الآية يجب على الفاسق إظهار ما سمعه، وإن كان لا يجب على سامعه قبوله.

وذلك، لأنه من المحتمل أن يكون وجوب الإظهار على كل واحد واحد، حتى يتألف من خبر المجموع التواتر المفيد للعلم.

ومع ذلك كله، فدلالة الآية على وجوب قبول خبر الواحد ظنية، فلا تكون حجة في الأصول"(
).
تقويم الاستدلال:

الذي يظهر -والله أعلم- صحة الاحتجاج بهذه الآية على حجية خبر الآحاد؛ لما ورد من بيان في وجه الدلالة الذي ذكره الفخر الرازي.

والله تعالى أعلم.
الدليل الثاني:

قال تعالى: (ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ)(
).

قال الفخر الرازي:
"هذه الآية حجة قوية لمن يرى أن خبر الواحد حجة ...".

ثم قال:
"أن كل ثلاثة؛ فرقة، وقد أوجب الله تعالى أن يخرج من كل فرقة طائفة ، والخارج من الثلاثة يكون اثنين أو واحداً ، فوجب أن يكون الطائفة إما اثنين وإما واحداً، ثم إنه تعالى أوجب العمل بأخبارهم لأن قوله: ( ﯷ ﯸ) عبارة عن أخبارهم.
وقوله: (ﯼ ﯽ) إيجاب على قومهم أن يعلموا بأخبارهم، وذلك يقتضي أن يكون خبر الواحد أو الاثنين حجة في الشرع"(
).
موقف الرازي من هذا الاستدلال:

أخذ الفخر الرازي بهذا الاستدلال، إلا إنه أورد عليه عدداً من الاعتراضات، ثم أجاب عنها، فقال:

"قال القاضي: هذه الآية لا تدل على وجوب العمل بخبر الواحد، لأن الطائفة قد تكون جماعة يقع بخبرها الحجة، ولأن قوله: ( ﯷ ﯸ) يصح وإن لم يجب القبول كما أن الشاهد الواحد يلزمه الشهادة، وإن لم يلزم القبول، ولأن الإنذار يتضمن التخويف، وهذا القدر لا يقتضي وجوب العمل به.
والجواب: أما قوله: (ﯳ) قد تكون جماعة، فجوابه: أنا بينا أن كل ثلاثة فرقة، فلما أوجب الله تعالى أن يخرج من كل فرقة طائفة لزم كون الطائفة، إما اثنين أو واحداً، وذلك يبطل كون الطائفة جماعة يحصل العلم بخبرهم"(
).
ثم أورد اعتراضاً على ما سبق وأجاب عنه فقال:
"فإن قالوا: إنه تعالى أوجب العمل بقول أولئك الطوائف ولعلهم بلغوا في الكثرة إلى حيث يحصل العلم بقولهم.

قلنا: إنه تعالى أوجب على كل طائفة أن يرجعوا إلى قومهم وذلك يقتضي رجوع كل طائفة إلى قوم خاص، ثم إنه تعالى أوجب العلم بقول تلك الطائفة وذلك يفيد المطلوب.

وأما قوله: (ﯷ ﯸ) يصح وإن لم يجب القبول.

فنقول: إنا لا نتمسك في وجوب العمل بخبر الواحد بقوله: (ﯷ) بل بقوله: (ﯼ  ﯽ) ترغيب منه تعالى في الحذر، بناء على أن ذلك الإنذار يقتضي إيجاب العمل على وفق ذلك الإنذار.

وبهذا الجواب خرج الجواب عن سؤاله الثالث وهو قوله: الإنذار يتضمن التخويف، وهذا القدر لا يقتضي وجوب العمل به"(
).
ذكر من وافق الرازي في هذا الاستدلال:

أخذ بالاستدلال بقوله تعالى: (ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ) على حجية خبر الآحاد من أصحاب الكتب العشرة:

الفخرُ الرازيُّ نفسُه في المحصول(
)، والجصاص في أصوله(
)، وابن حزم في الإحكام(
)، والقاضي أبو يعلى في العدة(
)، والسرخسي في أصوله(
)، والقرافي في شرح تنقيح الفصول(
)، والطوفي في الإشارات الإلهية(
)، كما سيأتي:
فأما الفخر الرازي في المحصول:

فقد استدل بهذه الآية على حجية خبر الآحاد، ثم ذكر وجه الاستدلال فقال:
"أن الله تعالى أوجب الحذر بإخبار الطائفة، والطائفة ها هنا عدد لا يفيد قولهم العلم، ومتى وجب الحذر بإخبار عدد لا يفيد قولهم العلم فقد وجب العمل بالخبر الذي لا نقطع بصحته... "(
).

ثم ذكر اعتراضات وأجاب عنها وذكر تفصيلات كثيرة(
).

كما استدل بها الجصاص في أصوله وقال:
"والفرقة اسم لجماعة، وأقل الجماعة ثلاثة، ثم جعل الطائفتين الفرقة، وهي بعضها، فدل على لزوم العمل بخبر من دون الثلاثة ..."(
).

ثم ذكر تفصيل الكلام في الطائفة وذكر كلاماً طويلاً(
).

وممن استدل بهذه الآية ابن حزم في الإحكام:

فقد ذكر أن هذه الآية برهان على صحة وجوب قبول خبر الآحاد وقال:
"فأوجب الله تعالى على كل فرقة قبول نذارة النافر منها بأمره بالتفقه وبالنذارة، ومن أمره الله تعالى بالتفقه في الدين وإنذار قومه، فقد انطوى في هذا الأمر إيجاب قبول نذارته على من أمره بإنذارهم"(
).
ثم ذكر معنى الطائفة، وبعد ذلك استدل بأدلة أخرى على هذه المسألة ثم عاد إلى هذه الآية للاستدلال بها من وجهٍ آخر فقال:
"وقد أوجب الله تعالى على كل طائفة إنذار قومها، وأوجب على قومها قبول نذارتهم بقوله تعالى: (ﯷ  ﯸ   ﯹ   ﯺ   ﯻ   ﯼ ﯽ) فقد حذر تعالى من مخالفة نذارة الطائفة ..."(
).

ثم عرف الطائفة وذكر ما يوضح وجه الدلالة بعد ذلك(
).

وأما القاضي أبو يعلى:
فقد استدل بهذه الآية على وجوب العمل بخبر الواحد وبين معنى الفرقة وأنه الجماعة وأقله الثلاثة وقد يقع على الواحد، وبين معنى الطائفة وأنه الجماعة وأقلها الواحد، ثم قال:
"وإذا ثبت هذا فمن الآية دليلان:

أحدهما: قوله: (ﯷ    ﯸ       ﯹ       ﯺ       ﯻ) فلو لا أن الإنذار قد يقع بالآحاد ما حث عليه ولا أمر به.

والثاني: قوله: (ﯼ ﯽ) فلو لا أن خبر  الواحد يوجب العمل لما وقع به الحذر "(
).

ثم ذكر اعتراضات وأجاب عنها(
).
وأما السرخسي:

فقد استدل في أصوله بهذه الآية(
)، ثم ذكر تفصيل الكلام في الطائفة وذكر كلاماً طويلاً(
).

وأما القرافي:

فقد استدل في شرح تنقيح الفصول بهذه الآية على حجية خبر الآحاد وبين وجه الدلالة منها فقال:
"أوجب تعالى الحذر بقول الطائفة الخارجة من الفرقة مع أن الفرقة تصدق على الثلاثة، فالخارج منها يكون أقل منها، فإذا وجب الحذر عند قولهم كان قولهم حجة وهو المطلوب، قياساً على الفتوى والشهادة"(
).

وأما الطوفي:

فقد احتج بهذه الآية على قبول خبر الواحد في الإشارات الإلهية، حيث ذكر هذه الآية ثم قال:
"الآية يحتج بها على أمور:

أحدها: قبول خبر الواحد؛ لأن الطائفة تصدق على الواحد، وقد جعل منذراً ووجب الحذر بإخباره، ولولا قبول خبره لما كان كذلك.

واعترض عليه: بأنا لا نسلم بأن الطائفة تصدق على الواحد.

سلمنا: لكنها تصدق عليه وعلى غيره، إما بالاشتراك أو التواطؤ أو الحقيقة والمجاز، فيكون مجملاً لا دلالة له.

ثم إنذاره وتحذيره يحتمل أنه إنما يقبل بقرينة، فلا يستقل وحده بوجوب القبول"(
).

ذكر من خالف الرازي في هذا الاستدلال:

خالف في الأخذ بهذا الاستدلال من أصحاب الكتب العشرة:

الآمدي في الإحكام(
)، كما سيأتي:
فقد ذكر أن القائلين بحجية خبر الآحاد استدلوا بهذه الآية ثم ذكر وجه الدلالة منها وهو:

"أن الله تعالى أوجب الإنذار على كل طائفة من فرقة خرجت للتفقه في الدين عند رجوعهم إلى قومهم، بقوله تعالى: (ﯷ    ﯸ       ﯹ       ﯺ       ﯻ) أمر بالإنذار، والإنذار هو الإخبار والأمر للوجوب.
وإنما أمر بالإنذار طلبا للحذر بدليل قوله تعالى: (ﯼ ﯽ) و «لعل» ظاهرة في الترجي، وهو مستحيل في حق الله تعالى، فتعين حمل ذلك على ما هو ملازم للترجي، وهو الطلب، فكان الأمر بالإنذار طلبا للتحذير، فكان أمرا بالتحذير فكان الحذر واجبا.

وإذا ثبت أن إخبار كل طائفة موجب للحذر، فالمراد من لفظ الطائفة إنما هو العدد الذي لا ينتهي إلى حد التواتر ..."(
).

ثم ذكر المراد من لفظ الطائفة، وبعده ذكر الاعتراضات على هذا الدليل(
).

ثم ختم هذا الاستدلال بقوله:

"ومع تطرق هذه الاحتمالات، فالاستدلال بالآية على كون خبر الواحد حجة في الشرعيات غير خارج عن باب الظنون فيما هو من جملة الأصول، والخصم مانع لصحته"(
).

تقويم الاستدلال:

بعد الجواب عن الاعتراضات على الاستدلال بالآية فالذي يظهر -والله أعلم- صحة الاحتجاج بهذه الآية على حجية خبر الآحاد؛ لما ورد من بيان في وجه الدلالة الذي ذكره الفخر الرازي.

والله تعالى أعلم.
ثانياً: الدليل الدال على أن خبر الآحاد ليس بحجة:

قال تعالى: (ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ)(
).

ذكر الفخر الرازي أن منكري القياس وخبر الواحد يحتجون بهذه الآية؛ وذلك:

"لأن القياس وخبر الواحد لا يفيد العلم، فوجب أن لا يكون التمسك به جائزاً لقوله تعالى: (ﮓ   ﮔ   ﮕ  ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ) ذكر ذلك في معرض الإنكار"(
).

موقف الرازي من هذا الاستدلال:

لم يرتض الفخر الرازي هذا الاستدلال بل أجاب عنه، بقوله:

"أنه لما دلت الدلالة على وجوب العمل عند حصول الظن المستند إلى القياس أو إلى خبر الواحد كان وجوب العمل معلوماً، فكان القول به قولاً بالمعلوم لا بغير المعلوم"(
).

ذكر من وافق الرازي في هذا الاستدلال المنقول:

لم أجد لأحدٍ من أصحاب الكتب العشرة التي التزمت بالمقارنة معها كلاماً يدل على أنه يرى الأخذ بهذا الاستدلال.

ذكر من خالف الرازي في هذا الاستدلال المنقول:

خالف في الأخذ بهذا الاستدلال من أصحاب الكتب العشرة:
الآمديُّ في الإحكام(
).

كما خالف في الأخذ به من غيرهم:

الفخرُ الرازيُّ نفسُه في المعالم(
)، كما سيأتي:

فأما الآمدي:

فقد ساق على لسان المعترضين في مسألة حجية خبر الآحاد استدلالهم بقوله تعالى: (ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ)(
) مع عدة أدلة أخرى(
).

ثم أجاب عن الاستدلال بهذه الآية ونظائرها من وجهين:

الأول: "أن العمل بخبر الآحاد ووجوب اتباعه إنما هو بدليل مقطوع به مفيد للعلم بذلك، وهو الإجماع.

الثاني: أنه لازم على الخصوم في اعتقادهم امتناع التعبد بخبر الواحد، إذ هو غير معلوم بدليل قاطع، بل غايته أن يكون مظنوناً لهم.

فالآيات مشتركة الدلالة، فكما تدل على امتناع اتباع خبر الواحد، تدل على امتناع القول بعدم اتباعه.

وإذا تعارضت جهات الدلالة فيها، امتنع العمل بها، وسلم لنا ما ذكرناه"(
).
وأما الفخر الرازي في المعالم:

فقد ساق هذه الآية دليلاً للمانعين من حجية خبر الآحاد، ثم أجاب عنه بقوله:
"أن دليلكم عام في المنع من العمل بالظن، ودليلنا في قبول خبر الواحد خاص، والخاص مقدم على العام"(
).

تقويم الاستدلال:
بعد ذكر الاعتراضات على الاستدلال بالآية والإجابة عن وجه الدلالة فيها، فالذي يظهر -والله أعلم- عدم صحة الاحتجاج بهذه الآية على نفي حجية خبر الآحاد، ومنها ما ذكره الفخر الرازي.

والله تعالى أعلم.
المطلب الثاني                                                                                                                                                            طاعة الرسول ( في القول والفعل واجبة
في هذا العنوان مسألتان:
1. «طاعة الرسول ( في أقواله».

2. «التأسي بأفعاله (».
فأما المسألة الأولى فهي داخلة تحت إحدى مسائل الأمر وهي مسألة: «الأمر المطلق يقتضي الوجوب»، وسيشار إليها هنا إجمالاً، وستأتي دراستها تفصيلاً في أحد مباحث الفصل الرابع بإذن الله(
)، ولذا فسيكون الحديث مقصوراً هنا على المسألة الثانية وهي: «التأسي بأفعال النبي (».

تحرير محل النزاع  والأقوال في المسألة:
أفعال النبي ( على أقسام:
1. ما كان من الأفعال الجبلية كالأكل والشرب والقيام والقعود، فهذا لا خلاف بين العلماء في أنه للإباحة في حقه ( وحق أمته.

2. ما دل الدليل على أنه من خصائصه ( كالزيادة على أربع، فهذا على ما دل عليه الدليل من الخصوصية.
3. ما كان بياناً لمجمل، فهذا حكمه حكم المبيَّن من الوجوب أو الندب أو الإباحة.
4. ما كان من الأفعال غير ما سبق وظهر فيه قصد القربة.
5. ما كان من الأفعال غير ما سبق ولم يظهر فيه قصد القربة.
فأما الأقسام الثلاثة الأولى فهي خارجة عن محل النزاع، ومحل النزاع هو القسمان الأخيران، هل يقتضيان الوجوب أو الندب أو الإباحة(
)؟.
وقد اختلف العلماء في دلالة فعله ( بالنسبة لأمته على أربعة أقوال:

القول الأول: أنه للوجوب، وإليه ذهب ابن سريج(
)، وابن أبي هريرة(
)، ونُسب للإمام أبي حنفية(
)، ونُسب أيضاً للحنابلة والمعتزلة(
)، واختاره الفخر الرازي في المعالم(
)، وفي المنتخب من المحصول(
).
القول الثاني: أنه للندب، ونُسب للإمام الشافعي(
)، واختاره إمام الحرمين الجويني(
).
القول الثالث: أنه للإباحة، ونسب للإمام مالك(
).
القول الرابع: التوقف في الكلّ، وإليه ذهب الصيرفي وأكثر المعتزلة(
)، واختاره الفخر الرازي في المحصول(
).
استدلال الفخر الرازي بالقرآن على هذه المسألة:

استدل الفخر الرازي على هذه المسألة بدليلين كلاهما للقول الأول، كما يلي:
الدليل الأول:

قال تعالى: (ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ)(
).

ذكر الفخر الرازي أن المنقول عن الرسول ( إما قول أو فعل:
"أما القول فيجب إطاعته لقوله تعالى: (ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ).

وأما الفعل فيجب على الأمة الاقتداء به إلا ما خصه الدليل، وذلك لأنا بينا أن قوله: (ﯸ) يدل على أن أوامر الله للوجوب.

ثم إنه تعالى قال في آية أخرى في صفة محمد عليه الصلاة والسلام: (ﯡ)(
) وهذا أمر، فوجب أن يكون للوجوب، فثبت أن متابعته واجبة، والمتابعة عبارة عن الإتيان بمثل فعل الغير لأجل أن ذلك الغير فعله، فثبت أن قوله: (ﯸ ﯹ) يوجب الاقتداء بالرسول في كل أفعاله، وقوله: (ﯺ ﯻ) يوجب الاقتداء به في جميع أقواله، ولا شك أنهما أصلان معتبران في الشريعة"(
).
ذكر من وافق الرازي في هذا الاستدلال:

أما في وجوب طاعته ( في أقواله:

فقد أخذ بهذا الاستدلال من أصحاب الكتب العشرة:

ابن حزم في الإحكام(
)، والباجي في إحكام الفصول(
)، كما سيأتي:
فأما ابن حزم:

فقد قال بعد أن ذكر قوله تعالى: (ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ  ﯻ     ﯼ       ﯽ       ﯾ       ﯿ        ﰀ        ﰁ     ﰂ      ﰃ      ﰄ      ﰅ         ﰆ     ﰇ     ﰈ     ﰉ           ﰊ     ﰋ       ﰌ ﰍ ﰎ)(
):
"فبين الله تعالى أن ما أمرنا به في القرآن أو على لسان نبيه ( فهو واجب طاعته، وضد الطاعة المعصية فمن لم يطع فقد عصى، ومن لم يفعل ما أمر به فلم يطع"(
).

وأما أبو الوليد الباجي:

فقد ذكر في مقدمة كتابه إحكام الفصول أن الله عز وجل أوجب على الأمة اتباع أوامر النبي ( واجتناب محارمه، "وقرن ذلك بطاعته في التنـزيل فقـال: (ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ) (
)"(
).

وأما في وجوب التأسي بالنبي ( في أفعاله:

فقد أخذ بهذا الاستدلال من أصحاب الكتب العشرة:

السرخسي في أصوله(
)، كما سيأتي:

حيث ذكر أن القائلين بوجوب الاقتداء بأفعال النبي ( في الأفعال التي لا تكون عن سهو ولا من نتيجة الطبع على ما جبل عليه الإنسان استدلوا بقوله تعالى: (ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ) وبأدلة أخرى ثم قال: "ففي هذه النصوص دليل على وجوب الاتباع علينا إلى أن يقوم الدليل بمنع من ذلك"(
).

ذكر من خالف الرازي في هذا الاستدلال:

خالف في الأخذ بهذا الاستدلال على وجوب للتأسي بالنبي ( في أفعاله من أصحاب الكتب العشرة:
الفخرُ الرازيُّ نفسُه في المحصول(
)، والآمدي في الإحكام(
)، كما سيأتي:
حيث نقل الفخر الرازي في المحصول:

الاستدلال بقوله تعالى: (ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ) على هذه المسألة حيث قال: "دلت الآية بإطلاقها على وجوب طاعة الرسول، والآتي بمثل فعل الغير لأجل أن ذلك الغير فعله: طائع لذلك الغير، فوجب أن يكون ذلك واجباً"(
).

ثم أجاب عن هذا الاستدلال فقال:

"أن الطاعة هي الإتيان بالمأمور أو بالمراد على اختلاف المذهبين فلم قلت: إن مجرد فعل الرسول ( يدل على أنا أمرنا بمثله، أو أريد منا مثله؟، وهذا هو أول المسألة"(
).

وأما الآمدي:

فقد ذكر أن القائلين بوجوب الاقتداء بأفعال النبي ( استدلوا بقوله تعالى (ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ)(
) وفي هذه الآية "أمر بطاعة الرسول، والأمر ظاهر في الوجوب، ومن أتى بمثل فعل الغير على قصد إعظامه فهو مطيع له"(
).

ثم أجاب عن هذا الاستدلال فقال:

"أن المراد من الطاعة إنما هو امتثال أمره ومتابعته في فعله على الوجه الذي فعله:

إن كان واجباً فواجباً، وإن كان ندباً فندباً.

ونحن نقول به، ولم يثبت أن ما فعله واجب، حتى تكون متابعتنا له فيه واجبة"(
).
تقويم الاستدلال:
الذي يظهر -والله أعلم- صحة الاحتجاج بهذه الآية على وجوب التأسي بأفعال النبي (؛ لما ورد من بيان في وجه الدلالة الذي ذكره الفخر الرازي.

والله تعالى أعلم.
الدليل الثاني:

قال تعالى: (ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ)(
).

قال الفخر الرازي:
"دلّت هذه الآية على أنه يجب الاقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام في أفعاله؛ إذ لو كان فعل الأمة غير فعل الرسول لزم كون كل واحد منهما في شق آخر من العمل فتحصل المشاقة، لكن المشاقة محرمة، فيلزم وجوب الاقتداء في أفعاله"(
).
ذكر من وافق الرازي أو خالفه في هذا الاستدلال:

انفرد الفخر الرازي في الاستدلال بهذه الآية على هذه المسألة، عن الكتب العشرة التي التزمت بالمقارنة معها عند ذكر الاستدلال.

وأما من غيرهم:

فقد استدل الفخر الرازي في المنتخب من المحصول على وجوب التأسي بأفعال النبي ( بهذه الآية وقال:

"إن ترك متابعته مشاقة له، فكانت محرمة لقوله تعالى: (ﭮ ﭯ ﭰ...) الآية"(
).

تقويم الاستدلال:
الذي يظهر -والله أعلم- صحة الاحتجاج بهذه الآية على وجوب التأسي بأفعال النبي (؛ لما ورد من بيان في وجه الدلالة الذي ذكره الفخر الرازي.

والله تعالى أعلم.
المطلب الثالث                                                                                                                                                            السنة مقدمةٌ على القياس

مضى سابقاً الحديث عن حجية السنة وأنها تلي القرآن في الرتبة(
)، كما سبق أن مضى قول الإمام الشافعي / في ترتيب الأدلة(
)، حيث قال:

"نَعَم يُحكم بالكتاب، والسنة المُجتمع عليها التي لا اختلاف فيها، ... .

ونحكم بالإجماع، ثم القياس وهو أضعف من هذا، وهو منزلة ضرورة، لأنه لا يحل القياس والخبر موجود"(
).

وبناءً على ذلك فلا شك أن السنة مقدمة على القياس عند تعارض الأدلة.
استدلال الفخر الرازي بالقرآن على هذه المسألة:

استدل الفخر الرازي على هذه المسألة بقوله تعالى: (ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ)(
).

وقد سبق نقل كلامه عن هذه الآية(
)، وأعيده هنا، حيث يقول:
"هذه الآية دالة على أن الكتاب والسنة مقدمان على القياس مطلقا، فلا يجوز ترك العمل بهما بسبب القياس، ولا يجوز تخصيصهما بسبب القياس ألبتة، سواء كان القياس جلياً أو خفيا، سواء كان ذلك النص مخصوصاً قبل ذلك أم لا.

ويدل عليه أنا بينا أن قوله تعالى: (ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ) أمر بطاعة الكتاب والسنة، وهذا الأمر مطلق، فثبت أن متابعة الكتاب والسنة سواء حصل قياس يعارضهما أو يخصصهما أو لم يوجد واجبة ... "(
).
ذكر من وافق الرازي أو خالفه في هذا الاستدلال:

انفرد الفخر الرازي في الاستدلال بهذه الآية على هذه المسألة، عن الكتب العشرة التي التزمت بالمقارنة معها عند ذكر الاستدلال.

تقويم الاستدلال:
الذي يظهر -والله أعلم- صحة الاحتجاج بهذه الآية على تقديم السنة على القياس عند تعارضهما؛ لما ورد من بيان في وجه الدلالة الذي ذكره الفخر الرازي.

والله تعالى أعلم.
المبحث الثالث                                                             الإجماع

وفيه تمهيد وثلاثة مطالب:
التمهيـــد: في تعريف الإجماع.

المطلب الأول: الإجماع حجة.

المطلب الثاني: من شروط صحة الإجماع.
المطلب الثالث: الإجماع عقب الخلاف حجة.

تمهيد                                                                                                                                                                                في تعريف الإجماع

الإجماع لغة:

قال ابن فارس:
"الجيم والميم والعين أصلٌ واحد، يدلُّ على تَضَامِّ الشَّيء، يقال جَمَعْتُ الشيءَ جَمْعاً"(
).
وهو يطلق على أمرين:

1. الاتفاق، يقال: أجمع القوم على كذا إذا اتفقوا(
).
2. العزم والتصميم على الشيء، يقال: أجمع فلان على كذا إذا عزم وصمم عليه(
)، ومنه قوله تعالى: (ﭥ ﭦ ﭧ)(
) أي اعزموا عليه.
وفي الاصطلاح:
اختلف في تعريفه بين العلماء بناءً على اختلافهم في بعض ضوابطه، وممن عرفه الفخر الرازي حيث يقول: 

" اتفاق أهل الحل والعقد من أمة محمد ( على أمر من الأمور"(
).
وعَبَّر الفخر الرازي في المنتخب من المحصول عن «أهل الحل والعقد» بقوله: «أهل الاجتهاد» (
).

المطلب الأول                                                                                                                                                       الإجماع حجة
تحرير محل النزاع والأقوال في المسألة:
1. الإجماع ممكنٌ عقلاً بلا خلاف بين العلماء؛ إذ إن العقل لا يحيل اتفاق المجتهدين في عصرٍ ما على حكم من الأحكام، وإنما الخلاف في إمكان الإجماع عادة(
).
2. الإجماع على ما علم من الدين بالضرورة من الأحكام كالإجماع على وجوب صوم رمضان، لا خلاف فيه، ويسمى هذا الإجماع إجماع العامة، وإنما الخلاف في إجماع الخاصة وهو الإجماع على الأحكام غير المعلومة من الدين بالضرورة(
).
وقد وقع الخلاف في حجية الإجماع على قولين:
القول الأول: أن الإجماع حجة شرعية يجب اتباعه والعمل بما دل عليه، وإليه ذهب الجماهير من العلماء(
)، ومنهم الفخر الرازي(
).
القول الثاني: أن الإجماع ليس بحجة شرعية، ونقل هذا القول عن الرافضة والخوارج والنظام من المعتزلة(
).

استدلال الفخر الرازي بالقرآن على هذه المسألة:

استدل الفخر الرازي على هذه المسألة بعدة أدلة كلها أدلة للقول الأول القائل بأن الإجماع حجة شرعية، كما يلي:
الدليل الأول:

قال تعالى: (ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ)(
).

قال الفخر الرازي:
"احتج جمهور الأصحاب وجمهور المعتزلة بهذه الآية على أن إجماع الأمة حجة فقالوا: أخبر الله تعالى عن عدالة هذه الأمة وعن خيريتهم فلو أقاموا على شيء من المحظورات لما اتصفوا بالخيرية وإذا ثبت أنهم لا يقدمون على شيء من المحظورات وجب أن يكون قولهم حجة"(
).

موقف الرازي من هذا الاستدلال:

أخذ الفخر الرازي بهذا الاستدلال، ثم أورد عليه عدداً من الاعتراضات، ثم أجاب عنها، حيث قال:

"فإن قيل: الآية متروكة الظاهر، لأن وصف الأمة بالعدالة يقتضي اتصاف كل واحد منهم بها وخلاف ذلك معلوم بالضرورة، فلا بد من حملها على البعض فنحن نحملها على الأئمة المعصومين"(
).

ثم نقل جواب المعترضين على التسليم بأنها ليست متروكة الظاهرة بقوله:

"لكن لا نسلم أن الوسط من كل شيء خياره، والوجوه التي ذكرتموها معارضة بوجهين:

الأول: أن عدالة الرجل عبارة عن أداء الواجبات واجتناب المحرمات وهذا من فعل العبد وقد أخبر الله تعالى أن جعلهم وسطاً فاقتضى ذلك أن كونهم وسطاً من فعل الله تعالى، وذلك يقتضي أن يكون كونهم وسطاً غير كونهم عدولاً وإلا لزم وقوع مقدور واحد بقادرين وهو محال.
الثاني: أن الوسط اسم لما يكون متوسطاً بين شيئين، فجعله حقيقة في العدالة والخيرية يقتضي الاشتراك وهو خلاف الأصل"(
).

ثم نقل جواب المعترضين على التسليم باتصافهم بالخيرية بقوله:

"ولكن لِمَ لا يكفي في حصول هذا الوصف الاجتناب عن الكبائر فقط؟، وإذا كان كذلك احتمل أن الذي أجمعوا عليه وإن كان خطئاً لكنه من الصغائر فلا يقدح ذلك في خيريتهم، ومما يؤكد هذا الاحتمال أنه تعالى حكم بكونهم عدولاً ليكونوا شهداء على الناس، وفعل الصغائر لا يمنع الشهادة"(
).

ثم نقل جواب المعترضين على التسليم باجتنابهم عن الصغائر والكبائر بقوله:

"ولكن الله تعالى بين أن اتصافهم بذلك إنما كان لكونهم شهداء على الناس، معلوم أن هذه الشهادة إنما تتحقق في الآخرة، فيلزم وجوب تحقق عدالتهم هناك؛ لأن عدالة الشهود إنما تعتبر حالة الأداء لا حالة التحمل، وذلك لا نزاع فيه، لأن الأمة تصير معصومة في الآخرة، فلم قلت إنهم في الدنيا كذلك؟"(
).

ثم نقل جواب المعترضين على التسليم بوجوب كونهم عدولاً في الدنيا بقوله:

"لكن المخاطبين بهذا الخطاب هم الذين كانوا موجودين عند نزول هذه الآية؛ لأن الخطاب مع من لم يوجد محال، وإذا كان كذلك فهذه الآية تقتضي عدالة أولئك الذين كانوا موجودين في ذلك الوقت، ولا تقتضي عدالة غيرهم.

فهذه الآية تدل على أن إجماع أولئك حق، فيجب أن لا نتمسك بالإجماع إلا إذا علمنا حصول قول كل أولئك فيه، لكن ذلك لا يمكن إلا إذا علمنا كل واحد من أولئك الأقوام بأعيانهم، وعلمنا بقاء كل واحد منهم إلى ما بعد وفاة محمد (، وعلمنا حصول أقوالهم بأسرهم في ذلك الإجماع، ولما كان ذلك كالمتعذر امتنع التمسك بالإجماع"(
).

وبعد أن انتهى من نقل الاعتراض السابق: بدأ في الجواب عن تلك الاعتراضات:
حيث أجاب عن قوله: «الآية متروكة الظاهر»، فقال:
"لا نسلم فإن قوله: (ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ) يقتضي أنه تعالى جعل كل واحد منهم عند اجتماعه مع غيره بهذه الصفة، وعندنا أنهم في كل أمر اجتمعوا عليه فإن كل واحد منهم يكون عدلاً في ذلك الأمر، بل إذا اختلفوا فعند ذلك قد يفعلون القبيح، وإنما قلنا إن هذا خطاب معهم حال الاجتماع لأن قوله: (ﭫ) خطاب لمجموعهم لا لكل واحد منهم وحده.

على أنا وإن سلمنا أن هذا يقتضي كون كل واحد منهم عدلاً لكنا نقول: تُرك العمل به في حق البعض لدليل قام عليه فوجب أن يبقى معمولاً به في حق الباقي.

وهذا معنى ما قال العلماء:
ليس المراد من الآية أن كلهم كذلك، بل المراد: أنه لا بد وأن يوجد فيما بينهم من يكون بهذه الصفة، فإذا كنا لا نعلم بأعيانهم افتقرنا إلى اجتماع جماعتهم على القول والفعل، لكي يدخل المعتبرون في جملتهم.

مثاله: أن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا قال إن واحداً من أولاد فلان لا بد وإن يكون مصيباً في الرأي والتدبير، فإذا لم نعلمه بعينه ووجدنا أولاده مجتمعين على رأي علمناه حقاً لأنه لا بد وأن يوجد فيهم ذلك المحق، فأما إذا اجتمعوا سوى الواحد على رأي لم نحكم بكونه حقاً لتجويز أن يكون الصواب مع ذلك الواحد الذي خالف.

ولهذا قال كثير من العلماء:
إنا لو ميزنا في الأمة من كان مصيباً عمن كان مخطئاً كانت الحجة قائمة في قول المصيب ولم نعتبر ألبتة بقول المخطئ"(
).
ثم أجاب عن قوله: «لو كان المراد من كونهم وسطاً هو المراد من عدالتهم، لزم أن يكون فعل العبد خلقاً لله تعالى»، فقال:
"هذا مذهبنا على ما تقدم بيانه"(
).

ثم أجاب عن قوله: «لِمَ قلتم: أن إخبار الله تعالى عن عدالتهم وخيريتهم يقتضي اجتنابهم عن الصغائر؟»، فقال:

"خبر الله تعالى صدق، والخبر الصدق يقتضي حصول المخبر عنه، وفعل الصغيرة ليس بخير، فالجمع بينهما متناقض.

ولقائل أن يقول: الإخبار عن الشخص بأنه خير أعم من الإخبار عنه بأنه خير في جميع الأمور، أو في بعض الأمور.

ولذلك فإنه يصح تقسيمه إلى هذين القسمين فيقال: الخير إما أن يكون خيراً في بعض الأمور دون البعض أو في كل الأمور، ومورد التقسيم مشترك بين القسمين، فمن كان خيراً من بعض الوجوه دون البعض، يصدق عليه أنه خير، فإذن إخبار الله تعالى عن خيرية الأمة لا يقتضي إخباره تعالى عن خيريتهم في كل الأمور، فثبت أن هذا لا ينافي إقدامهم على الكبائر فضلاً عن الصغائر، وكنا قد نصرنا هذه الدلالة في أصول الفقه إلا أن هذا السؤال وارد عليها.

أما السؤال الآخر فقد أجيب عنه بأن قوله: (ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ) خطاب لجميع الأمة أولها وآخرها، من كان منهم موجوداً وقت نزول هذه الآية ومن جاء بعدهم إلى قيام الساعة ، كما أن قوله: (ﮌ ﮍ ﮎ)(
)، (ﭦ ﭧ ﭨ)(
) يتناول الكل، ولا يختص بالموجودين في ذلك الوقت، وكذلك سائر تكاليف الله تعالى وأوامره وزواجره خطاب لجميع الأمة"(
).
ثم أورد اعتراضاً على ما سبق فقال:

"فإن قيل: لو كان الأمر كذلك لكان هذا خطاباً لجميع من يوجد إلى قيام الساعة، فإنما حكم لجماعتهم بالعدالة فمن أين حكمت لأهل كل عصر بالعدالة حتى جعلتهم حجة على من بعدهم؟"(
).

ثم أجاب عنه فقال:

"قلنا: لأنه تعالى لما جعلهم شهداء على الناس، فلو اعتبرنا أول الأمة وآخرها بمجموعها في كونها حجة على غيرها لزالت الفائدة إذ لم يبق بعد انقضائها من تكون الأمة حجة عليه، فعلمنا أن المراد به أهل كل عصر، ويجوز تسمية أهل العصر الواحد بالأمة، فإن الأمة اسم للجماعة التي تؤم جهة واحدة، ولا شك أن أهل كل عصر كذلك ولأنه تعالى قال: (ﭬ ﭭ) فعبر عنهم بلفظ النكرة ولا شك أن هذا يتناول أهل كل عصر"(
).

ذكر من وافق الرازي في هذا الاستدلال:

أخذ بالاستدلال بقوله تعالى: (ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭶ) على حجية الإجماع من أصحاب الكتب العشرة:

الفخــرُ الــرازيُّ نفسُــه في المحصـــول(
)، والجصـاص في أصــوله(
)، والقاضـــي أبو يعلـــى في العـــدة(
)، والباجي في إحكام الفصول(
)، والسرخسي في أصوله(
)، وابن قدامة في روضة الناظر(
)، والآمدي في الإحكام(
)، والقرافي في شرح تنقيح الفصول(
)، كما سيأتي:

فأما الفخر الرازي في المحصول:

فقد استدل بهذه الآية ثم قال كلاماً قريباً جداً من كلامه المذكور سابقاً والمنقول عن التفسير الكبير، فقال:
"الله تعالى أخبر عن كون هذه الأمة وسطاً، والوسط من كل شيء خياره فيكون الله ( قد أخبر عن خيرية هذه الأمة فلو أقدموا على شيءٍ من المحظورات لما اتصفوا بالخيرية وإذا ثبت أنهم لا يقدمون على شيءٍ من المحظورات وجب أن يكون قولهم حجة"(
).

وقال الجصاص بعد أن استدل بهذه الآية:
"هذه الآية دالة على حجة الإجماع من وجهين: 
أحدهما: قوله تعالى: (ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ) والوسط: العدل في اللغة، قال الشاعر:
هم وسط يرضى الأنام بحكمهم
 إذا طرقت إحدى الليالي بمعظم(
)
يعني : هم عدول.
فلما وصف الله تعالى الأمة بالعدالة اقتضى ذلك: قبول قولها، وصحة مذهبها.

والوجه الثاني: قوله تعالى: ( ﭮ  ﭯ   ﭰ   ﭱ   ﭲ ﭳ ﭴ          ﭵ ﭶ)، فجعلهم شهداء على من بعدهم، كما جعل الرسول شهيدا عليهم، ولا يستحقون هذه الصفة إلا وقولهم حجة، وشهادتهم مقبولة، كما أنه لما وصف الرسول بأنه شهيد عليهم بقوله: (ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ) أفاد به: أن قوله ( حجة عليهم، وشهادته صحيحة.

ونظير هذا المعنى أيضاً مذكور في قوله تعالى (ﯗ  ﯘ   ﯙ   ﯚ   ﯛ   ﯜ   ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ)(
) فثبت: أنها إذا قالت قولاً في الشريعة لزم من بعدها، ولم يجز لأحد مخالفتها"(
).

ثم ذكر اعتراضات وأجاب عنها(
).

وممن استدل بهذه الآية على حجية الإجماع القاضي أبو يعلى:

حيث أورد الآية ثم قال:
"والوسط: العدل الخيار ....

وإذا أخبر الله تعالى أن الأمة عدل، لم يجز عليهم الضلالة؛ لأنه لا عدالة مع الضلالة، وجعلهم شهداء على الناس، كما جعل الرسول شهيداً عليهم، فلما كان قول الرسول ( حجة، كذلك قول الأمة"(
).

ثم ذكر اعتراضات وأجاب عنها(
).

وكذلك الباجي:

فقد استدل في إحكام الفصول بهذه الآية أيضاً على صحة الإجماع وأنه حجة شرعية(
).

وأيد ذلك السرخسي في أصوله:

حيث استدل بهذه الآية وقال:
"والوسط العدل المرضي قال تعالى: (ﮔ)(
) أي أعدلهم وأرضاهم قولا، وقال القائل: 
هم وسط يرضى الأنام بحكمهم
أي عدل، ففي الوصف لهم بالعدالة تنصيص على أن الحق ما يجتمعون عليه، ثم جعلهم شهداء على الناس والشاهد مطلقا من يكون قوله حجة، ففي هذا بيان أن إجماعهم حجة على الناس وأنه موجب للعلم قطعا"(
).

ثم ذكر اعتراضاتٍ وأجاب عنها(
).

واستدل ابن قدامة بهذه الآية على صحة الإجماع:

فقد أوردها في معرض مناقشته للقائلين بأنه يعتد في الإجماع بقول الفاسق باعتقاد أو فعل، حيث استدل على قوله بعدم الاعتداد بالفاسق بهذه الآية وقال:
"أي عدولاً، وهذا غير عدل فلا تقبل روايته ولا شهادته ولا قوله في الإجماع"(
).

واستدل الآمدي بهذه الآية وقال:
"وصف الأمة بكونهم وسطا، والوسط هو العدل ...".

ثم قال:
"ووجه الاحتجاج بالآية أنه عدلهم وجعلهم حجة على الناس في قبول أقوالهم، كما جعل الرسول حجة علينا في قبول قوله علينا، ولا معنى لكون الإجماع حجة سوى كون أقوالهم حجة على غيرهم"(
).

ثم ذكر اعتراضاتٍ وأجاب عنها(
).

واستدل القرافي بهذه الآية على حجية الإجماع وقال:
"قال أئمة اللغة والمفسرون: الوسط الخيار، سمي الخيار وسطاً لتوسطه بين طرفي الإفراط والتفريط، وإنما يحسن هذا المدح إذا كانوا على صواب"(
).

ذكر من خالف الرازي في هذا الاستدلال:

خالف في الأخذ بهذا الاستدلال من أصحاب الكتب العشرة:

الطوفي في الإشارات الإلهية(
)، كما سيأتي:
حيث ذكر أن هذه الآية يستدل بها على حجية الإجماع فقال:
"يُحتج بها على أن الإجماع حجة، وتقرير الحجة منها أن الله عز وجل وصفهم بكونهم وسطاً أي عدولاً خياراً، والعدول الخيار لا يقولون إلا حقاً، ولا يجمعون إلا على حق"(
).

لكنه ضعف الاستدلال بها على هذه المسالة فقال:
"ولا حجة في ذلك؛ لأن العدل قصاراه أنه لا يتعمد الكذب، أما كونه لا يخطئ فلا، وإنما ذلك شأن المعصوم، وإنما يصح الاستدلال بهذه الطريقة أن لو قال: (وكذلك جعلناكم أمة معصومين)"(
).

تقويم الاستدلال:

بعد الجواب عن الاعتراض على الاستدلال بالآية فالذي يظهر -والله أعلم- صحة الاحتجاج بهذه الآية على حجية الإجماع؛ لما ورد من بيان في وجه الدلالة الذي ذكره الفخر الرازي.

والله تعالى أعلم.
الدليل الثاني:

قال تعالى: (ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ)(
).

قال الفخر الرازي:
"احتج أصحابنا بهذه الآية على أن إجماع الأمة حُجَّة، وتقريره من وجهين:
الأول: قوله تعالى: (ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ)(
) ثم قال في هذه الآية (ﭞ ﭟ ﭠ) فوجب بحكم هذه الآية أن تكون هذه الأمة أفضل من أولئك الذين يهدون بالحق من قوم موسى، وإذا كان هؤلاء أفضل منهم وجب أن تكون هذه الأمة لا تحكم إلا بالحق إذ لو جاز في هذه الآية أن تحكم بما ليس بحق لامتنع كون هذه الأمة أفضل من الأمة التي تهدي بالحق، لأن المبطل يمتنع أن يكون خيراً من المحق، فثبت أن هذه الأمة لا تحكم إلا بالحق، وإذا كان كذلك كان إجماعهم حجة.
الوجه الثاني: وهو أن الألف واللام في لفظ (( ﭤ) ولفظ (ﭧ) يفيدان الاستغراق، وهذا يقتضي كونهم آمرين بكل معروف، وناهين عن كل منكر ومتى كانوا كذلك كان إجماعهم حقاً وصدقاً لا محالة فكان حجة، والمباحث الكثيرة فيه ذكرناها في الأصول"(
).

ذكر من وافق الرازي في هذا الاستدلال:

أخذ بهذا الاستدلال من أصحاب الكتب العشرة:

الفخرُ الرازيُّ نفسه في المحصول(
)، والجصاص في أصوله(
)، والقاضي أبو يعلى في العدة(
)، والباجي في إحكام الفصول(
)، والسرخسي في أصوله(
)، والآمدي في الإحكام(
)، والقرافي في شرح تنقيح الفصول(
)، كما سيأتي:

حيث استدل الفخر الرازي بهذه الآية في المحصول ثم قال:

"ولام الجنس تقتضي الاستغراق فدل على أنهم أمروا بكل معروف ونهوا عن كل منكر فلو أجمعوا على خطأ قولاً لكان قد أجمعوا على منكر قولاً ولو كانوا كذلك لكانوا آمرين بالمنكر ناهين عن المعروف وهو يناقض مدلول الآية"(
).

ثم ذكر اعتراضات وأجاب عنها(
).

واستدل الجصاص في أصوله بهذه الآية ثم قال:

"فشهد للأمة بهذه الخصال، ولو جاز إجماعهم على الخطأ لما كانوا بهذه الصفة، ولكانوا قد أجمعوا على المنكر، وتركوا المعروف، وقد أمننا الله عن وقوع ذلك منهم، بوصفه إياهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والمعنى وصفه إياهم بذلك: أنها تشتمل على من هذه صفته"(
).

وأما القاضي أبو يعلى:

فقد نقل عن القائلين بأن الإجماع إجماع الصحابة دون غيرهم استدلالهم بهذه الآية وبين وجه الدلالة الذي ذكروه حيث قال عنها:

"وهذا خطاب مواجهة للصحابة، فلا يدخل فيهم غيرهم"(
).

وأجاب عن تخصيصه بالصحابة بأنه عام في الصحابة وغيرهم وأنه جارٍ مجرى قوله تعالى: (ﮛ ﮜ)(
) وقوله تعالى: (ﯘ)(
) فهذه الآيات على العموم(
).

وكذلك الباجي:

فقد استدل في إحكام الفصول بهذه الآية أيضاً على صحة الإجماع وأنه حجة شرعية(
).

واستدل السرخسي في أصوله بهذه الآية ثم بين وجه الدلالة منها فقال:

"وكلمة خير بمعنى أفعل فيدل على النهاية في الخيرية وذلك دليل ظاهر على أن النهاية في الخيرية فيما يجتمعون عليه، ثم فسر ذلك بأنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وإنما جعلهم خير أمة بهذا، والمعروف المطلق ما هو حق عند الله تعالى، فأما ما يؤدي إليه اجتهاد المجتهدين فإنه غير معروف مطلقا، إذ المجتهد يخطئ ويصيب ولكنه معروف في حقه على معنى أنه يلزمه العمل به ما لم يتبين خطؤه، ففي هذا بيان أن المعروف المطلق ما يجتمعون عليه"(
).

ثم ذكر اعتراضاً وأجاب عنه(
).

واستدل الآمدي في الإحكام بهذه الآية ثم قال:

"والألف واللام إذا دخلت على اسم الجنس عمت، ... ومقتضى صدق الخبر بذلك أمرهم بكل معروف، ونهيهم عن كل منكر، فإذا أمروا بشيء إما أن يكون معروفاً أو منكراً، لا جائز أن يكون منكراً، وإلا لكانوا ناهين عنه ضرورة العمل بالعموم الذي ذكرناه، لا آمرين به، وإن كان معروفاً، فخلافه يكون منكراً وهو المطلوب، وإذا نهوا عن شيءٍ، فإما أن يكون منكراً، أو معروفاً، لا جائز أن يكون معروفاً وإلا لكانوا آمرين به ضرورة ما ذكرناه من العموم، لا ناهين عنه، وإن كان منكراً فخلافه يكون معروفاً، وهو المطلوب"(
).

ثم ذكر اعتراضاتٍ وأجاب عنها(
).

وقال القرافي بعد أن استدل بهذه الآية:

"ووجه التمسك به ذكرهم في سياق المدح يدل على أنهم على الصواب، والصواب يجب اتباعه، فيجب اتباعهم.

ولأنه تعالى وصفهم بأنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، واللام للعموم فيأمرون بكل معروف فلا يفوتهم حق لأنه من جملة المعروف، ولقوله تعالى: (ﭥ ﭦ ﭧ)(
) والمنكر باللام يفيد أنهم ينهون عن كل منكر فلا يقع الخطأ بينهم ويوافقوا عليه لأنه منكر"(
).

ذكر من خالف الرازي في هذا الاستدلال:

لم أجد لأحدٍ من أصحاب الكتب العشرة التي التزمت بالمقارنة معها كلاماً يدل على أنه يخالف في الأخذ بهذا الاستدلال.

تقويم الاستدلال:

الذي يظهر -والله أعلم- صحة الاحتجاج بهذه الآية على حجية الإجماع؛ لما ورد من بيان في وجه الدلالة الذي ذكره الفخر الرازي.

والله تعالى أعلم.
الدليل الثالث:

قال تعالى: (ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ)(
).

قال الفخر الرازي:
"اعلم أن قوله: ( ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ) يدل عندنا على أن إجماع الأمة حجة.
والدليل على ذلك:
أن الله تعالى أمر بطاعة أولى الأمر على سبيل الجزم في هذه الآية، ومن أمر الله بطاعته على سبيل الجزم والقطع لا بد وأن يكون معصوماً عن الخطأ، إذ لو لم يكن معصوماً عن الخطأ؛ كان بتقدير إقدامه على الخطأ يكون قد أمر الله بمتابعته، فيكون ذلك أمراً بفعل ذلك الخطأ، والخطأ لكونه خطأ منهي عنه، فهذا يفضي إلى اجتماع الأمر والنهي في الفعل الواحد بالاعتبار الواحد، وإنه محال.

فثبت أن الله تعالى أمر بطاعة أولي الأمر على سبيل الجزم، وثبت أن كل من أمر الله بطاعته على سبيل الجزم وجب أن يكون معصوماً عن الخطأ، فثبت قطعاً أن أولي الأمر المذكور في هذه الآية لا بد وأن يكون معصوماً"(
).
ثم قال:
"ذلك المعصوم إما مجموع الأمة أو بعض الأمة:

لا جائز أن يكون بعض الأمة؛ لأنا بينا أن الله تعالى أوجب طاعة أولي الأمر في هذه الآية قطعاً، وإيجاب طاعتهم قطعاً مشروط بكوننا عارفين بهم قادرين على الوصول إليهم والاستفادة منهم، ونحن نعلم بالضرورة أنا في زماننا هذا عاجزون عن معرفة الإمام المعصوم، عاجزون عن الوصول إليهم، عاجزون عن استفادة الدين والعلم منهم، وإذا كان الأمر كذلك علمنا أن المعصوم الذي أمر الله المؤمنين بطاعته ليس بعضاً من أبعاض الأمة، ولا طائفةً من طوائفهم.
ولما بطل هذا وجب أن يكون ذلك المعصوم الذي هو المراد بقوله: ( ﯼ ﯽ) أهل الحل والعقد من الأمة، وذلك يوجب القطع بأن إجماع الأمة حجة"(
).

ثم ذكر اعتراضاتٍ وأجاب عنها(
).

ذكر من وافق الرازي في هذا الاستدلال:

أخذ بالاستدلال بقوله تعالى: (ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ) على حجية الإجماع من أصحاب الكتب العشرة:
ابن حزم في الإحكام(
)، والآمدي في الإحكام(
)، كما سيأتي:

حيث بيَّن ابن حزم أن هذه الآية دالة على حجية الإجماع فقال:

" الآية الجامعة لجميع الشرائع أولها عن أخرها، وهي قوله تعالى: (ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ) فهذا أصل، وهو القرآن ثم قال تعالى: (ﯺ ﯻ) فهذا ثان وهو الخبر عن رسول الله (، ثم قال تعالى: (ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ) فهذا ثالث وهو الإجماع المنقول إلى رسول الله ( حكمه"(
).

وأما الآمدي:

فقد استدل بهذه الآية على حجية الإجماع ولكنه بين وجه الاستدلال منها من وجهٍ آخر فقال:

"ووجه الاحتجاج بالآية أنه شرط التنازع في وجوب الرد إلى الكتاب والسنة، والمشروط على العدم، عند عدم الشرط، وذلك يدل على أنه إذا لم يوجد التنازع، فالاتفاق على الحكم كاف عن الكتاب والسنة، ولا معنى لكون الإجماع حجةً سوى هذا"(
).

ثم ذكر اعتراضات وأجاب عنها(
).
ذكر من خالف الرازي في هذا الاستدلال:

لم أجد لأحدٍ من أصحاب الكتب العشرة التي التزمت بالمقارنة معها كلاماً يدل على أنه يخالف في الأخذ بهذا الاستدلال.

تقويم الاستدلال:

الذي يظهر -والله أعلم- صحة الاحتجاج بهذه الآية على حجية الإجماع؛ لما ورد من بيان في وجه الدلالة الذي ذكره الفخر الرازي، وللجواب على ما اعترض به على وجه الدلالة منها.

والله تعالى أعلم.
الدليل الرابع:

قال تعالى: (ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ)(
).

قال الفخر الرازي:
"وتقرير الاستدلال:
أن اتباع غير سبيل المؤمنين حرام، فوجب أن يكون اتباع سبيل المؤمنين واجباً.

بيان المقدمة الأولى:
أنه تعالى ألحق الوعيد بمن يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين، ومشاقة الرسول وحدها موجبة لهذا الوعيد، فلو لم يكن اتباع غير سبيل المؤمنين موجباً له لكان ذلك ضماً لما لا أثر له في الوعيد إلى ما هو مستقل باقتضاء ذلك الوعيد وإنه غير جائز، فثبت أن اتباع غير سبيل المؤمنين حرام.

وإذا ثبت هذا لزم أن يكون اتباع سبيلهم واجباً، وذلك لأن عدم اتباع سبيل المؤمنين يصدق عليه أنه اتباع لغير سبيل المؤمنين، فإذا كان اتباع غير سبيل المؤمنين حراماً لزم أن يكون عدم اتباع سبيل المؤمنين حراماً، وإذا كان عدم اتباعهم حراماً كان اتباعهم واجباً، لأنه لا خروج عن طرفي النقيض"(
).

ثم ذكر اعتراضاً وأجاب عنه(
).

ذكر من وافق الرازي في هذا الاستدلال:

أخذ بهذا الاستدلال أغلب أصحاب الكتب العشرة، وهم:

الفخرُ الرازيُّ نفسُه في المحصول(
)، والجصـاص في أصوله(
)، وابن حزم في الإحكام(
)، والقاضي أبو يعلى في العدة(
)، والباجي في إحكام الفصول(
)، والسرخسي في أصوله(
)، وابن قدامة في روضة الناظر(
)، والآمدي في الإحكام(
)، والقرافي في شرح تنقيح الفصول(
)، كما سيأتي:

ففي المحصول:

استدل الفخر الرازي على حجية الإجماع بهذه الآية وبين وجه الاستدلال منها فقال:

"جمع الله تعالى بين مشاقة الرسول واتباع غير سبيل المؤمنين في الوعيد، فلو كان اتباع غير سبيل المؤمنين مباحاً لما جمع بينه وبين المحظور، كما لا يجوز أن يقال: إن زنيت وشربت الماء عاقبتك.

فثبت أن متابعة غير سبيل المؤمنين محظورة، ومتابعة غير سبيل المؤمنين عبارة عن متابعة قولٍ أو فتوى غير قولهم وفتواهم وإذا كانت تلك محظورة وجب أن تكون متابعة قولهم وفتواهم واجبة ضرورة أنه لا خروج من القسمين"(
).

ثم أطال النفس في ذكر الاعتراضات وأجاب عنها(
).

واستدل الجصاص في أصوله بهذه الآية:

وبين أيضاً وجه الدلالة منها فقال:

"فقد أوجب به اتباع سبيل المؤمنين، وحظر مخالفتهم، فدل على صحة إجماعهم، لأنهم لا يخلون من أن يكون فيهم مؤمنون، لقوله تعالى: (ﯗ  ﯘ   ﯙ   ﯚ   ﯛ   ﯜ   ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ)(
) ولو جاز عليهم الخطأ لكان المأمور باتباعهم مأموراً باتباع الخطأ، وما أمر الله باتباعه لا يكون إلا حقاً وصواباً، ثم أكد بإلحاقه بتارك اتباعهم"(
).

ثم ذكر اعتراضات وأجاب عنها(
).
وأما ابن حزم:

فهو يؤيد الاستدلال بهذه الآية على صحة الإجماع إذا كان مستنداً إلى أحد  الوحيين(
).

وممن استدل على هذه المسألة القاضي أبو يعلى:

حيث قال بعد أن ساق هذه الآية:
"فوجه الدلالة: أن الله تعالى توعد على اتباع غير سبيل المؤمنين، فدل على أن اتباع سبيلهم واجب"(
).

ثم ذكر اعتراضات وأجاب عنها(
).

وكذلك الباجي:

فقد ابتدأ الاستدلال على أن الأمة لا تجمع على خطأٍٍ بهذه الآية، ثم بين وجه الاستدلال منها فقال:

"ووجه الاستدلال من الآية أنه تعالى توعد على اتباع غير سبيل المؤمنين وذلك يقتضي كونه أمر باتباع سبيل المؤمنين من وجهين: 

أحدهما: أن العربي إذا قال لمن تلزمه طاعته: إن تبعت غير سبيل زيد عاقبتك، فهم منه أنه قد أوجب عليه اتباع سبيل زيد.

والثاني: أنه إذا علم أن المكلف لا بد أن يكون مأموراً باتباع سبيل مع بقاء التكليف، ولا سبيل إلا سبيلان: سبيل المؤمنين وغير سبيل المؤمنين، وقد نهي عن غير سبيل المؤمنين؛ فقد أمر باتباع سبيل المؤمنين لاستحالة خلوه من السبيلين مع بقاء التكليف"(
).

ثم أطال النفس جداً في ذكر الاعتراضات والإجابة عنها(
).

ومثله السرخسي في أصوله:

فقد استدل بهذه الآية وقال:
"فقد جعل الله اتباع غير سبيل المؤمنين بمنزلة مشاقة الرسول في استيجاب النار، ثم قول الرسول موجب للعلم قطعا فكذلك ما اجتمع عليه المؤمنون"(
).

ثم ذكر اعتراضاً وأجاب عنه(
).
واستدل ابن قدامة بهذه الآية وقال:
"وهذا يوجب اتباع سبيل المؤمنين ويحرم مخالفتهم"(
).

ثم ذكر اعتراضات وأجاب عنها(
).
وأما الآمدي:

فقد ابتدأ الاستدلال على حجية الإجماع بهذه الآية وذكر أنها من أقوى الأدلة من الكتاب على هذه المسألة وأن الإمام الشافعي / تمسك بها، ثم قال:
"ووجه الاحتجاج بالآية أنه تعالى توعد على متابعة غير سبيل المؤمنين، ولو لم يكن ذلك محرماً لما توعد عليه، ولما حسن الجمع بينه وبين المحرم من مشاقة الرسول ( في التوعد، كما لا يحسن التوعد على الجمع بين الكفر وأكل الخبز المباح"(
).

ثم أطال في ذكر الاعتراضات والإجابة عنها(
).

واستدل القرافي على حجية الإجماع بهذه الآية وقال:
"وثبوت الوعيد على المخالفة يدل على وجوب المتابعة"(
).

ذكر من خالف الرازي في هذا الاستدلال:

خالف في الأخذ بهذا الاستدلال من أصحاب الكتب العشرة:

الطوفيُّ في الإشارات الإلهية(
)، كما سيأتي:

فقد بين في الإشارات الإلهية أن هذه الآية هي عمدة الجمهور في حجية الإجماع، ثم قال:

"وتقريره أن الله عز وجل توعد على اتباع غير سبيل المؤمنين؛ فدل على تحريمه ويلزم منه وجوب اتباع سبيل المؤمنين وهو الإجماع.

أو نقول:

اتباع غير سبيل المؤمنين متوعد عليه، وكل متوعدٍ عليه حرام، فاتباع غير سبيل المؤمنين حرام، وسبيل المؤمنين هو الإجماع، فاتباع غير الإجماع حرام، فاتباع الإجماع واجب"(
).

ثم أطال في ذكر الاعتراضات(
).

وختمها بعد ذلك بقوله:

"واعلم أن هذه إشكالات صعبة على الإجماع عند من هو فاضل يدري ما يقول"(
).

لكنه استدرك فقال:

"والذي يقتضيه النظر أن الإجماع أحد أدلة الشرع كالنص والقياس، وربما قدم عليه الظاهر"(
).

تقويم الاستدلال:

الذي يظهر -والله أعلم- صحة الاحتجاج بهذه الآية على حجية الإجماع؛ لما ورد من بيان في وجه الدلالة الذي ذكره الفخر الرازي.

والله تعالى أعلم.
الدليل الخامس:

قال تعالى: (ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ)(
).

قال الفخر الرازي:
"إنه تعالى أمر المؤمنين بالكون مع الصادقين، ومتى وجب الكون مع الصادقين فلا بد من وجود الصادقين في كل وقت، وذلك يمنع من إطباق الكل على الباطل، ومتى امتنع إطباق الكل على الباطل، وجب إذا أطبقوا على شيءٍ أن يكونوا محقين، فهذا يدل على أن إجماع الأمة حجة"(
).

موقف الرازي من هذا الاستدلال:

أخذ الفخر الرازي بهذا الاستدلال، فقـد أورد عليه عدداً من الاعتراضات، حيث قال:

"فإن قيل: لم لا يجوز أن يقال: 
المراد بقوله: (ﭷ ﭸ ﭹ) أي كونوا على طريقة الصادقين، كما أن الرجل إذا قال لولده: كن مع الصالحين، لا يفيد إلا ذلك.

 سلمنا ذلك، لكن نقول: إن هذا الأمر كان موجوداً في زمان الرسول فقط، فكان هذا أمراً بالكون مع الرسول، فلا يدل على وجود صادق في سائر الأزمنة.

سلمنا ذلك، لكن لم لا يجوز أن يكون الصادق هو المعصوم الذي يمتنع خلو زمان التكليف عنه كما تقوله الشيعة؟"(
).
ثم بدأ في الجواب عن هذه الاعتراضات، حيث قال:

" أن قوله: (ﭷ ﭸ ﭹ) أمرٌ بموافقة الصادقين، ونهيٌ عن مفارقتهم، وذلك مشروط بوجود الصادقين، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فدلت هذه الآية على وجود الصادقين"(
).
وأجاب عن قوله: «إنه محمول على أن يكونوا على طريقة الصادقين»، فقال:
"إنه عدول عن الظاهر من غير دليل"(
).
وأجاب عن قوله: «هذا الأمر مختص بزمان الرسول(»، فقال:

"هذا باطل لوجوه:
الأول: أنه ثبت بالتواتر الظاهر من دين محمد عليه الصلاة والسلام أن التكاليف المذكورة في القرآن متوجهة على المكلفين إلى قيام القيامة، فكان الأمر في هذا التكليف كذلك.
والثاني: أن الصيغة تتناول الأوقات كلها بدليل صحة الاستثناء.
والثالث: لما لم يكن الوقت المعين مذكوراً في لفظ الآية لم يكن حمل الآية على البعض أولى من حمله على الباقي:

فإما أن لا يحمل على شيء من الأوقات فيفضي إلى التعطيل، وهو باطل.

أو على الكل، وهو المطلوب.

والرابع: وهو أن قوله: (ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ) أمر لهم بالتقوى، وهذا الأمر إنما يتناول من يصح منه أن لا يكون متقياً، وإنما يكون كذلك لو كان جائز الخطأ، فكانت الآية دالة على أن من كان جائز الخطأ وجب كونه مقتدياً بمن كان واجب العصمة، وهم الذين حكم الله تعالى بكونهم صادقين، فهذا يدل على أنه واجب على جائز الخطأ كونه مع المعصوم عن الخطأ حتى يكون المعصوم عن الخطأ مانعاً لجائز الخطأ عن الخطأ، وهذا المعنى قائم في جميع الأزمان، فوجب حصوله في كل الأزمان"(
).
وأجاب عن قوله: «لم لا يجوز أن يكون المراد هو كون المؤمن مع المعصوم الموجود في كل زمان؟»، فقال:
"نحن نعترف بأنه لا بد من معصوم في كل زمان.

إلا أنا نقول: ذلك المعصوم هو مجموع الأمة.

وأنتم تقولون: ذلك المعصوم واحد منهم.

فنقول: هذا الثاني باطل؛ لأنه تعالى أوجب على كل واحد من المؤمنين أن يكون مع الصادقين، وإنما يمكنه ذلك لو كان عالماً بأن ذلك الصادق من هو لا الجاهل بأنه من هو، فلو كان مأموراً بالكون معه كان ذلك تكليف ما لا يطاق، وأنه لا يجوز، لكنا لا نعلم إنساناً معيناً موصوفاً بوصف العصمة، والعلم بأنا لا نعلم هذا الإنسان حاصل بالضرورة، فثبت أن قوله: (ﭷ ﭸ ﭹ) ليس أمراً بالكون مع شخص معين ، ولما بطل هذا بقي أن المراد منه الكون مع مجموع الأمة، وذلك يدل على أن قول مجموع الأمة حق وصواب ولا معنى لقولنا الإجماع إلا ذلك"(
).

ذكر من وافق الرازي أو خالفه في هذا الاستدلال:

انفرد الفخر الرازي في الاستدلال بهذه الآية على هذه المسألة، عن الكتب العشرة التي التزمت بالمقارنة معها عند ذكر الاستدلال.

وأما من غيرهم:

فقد قوى الفخر الرازي هذا الاستدلال في كتابه المعالم، وذكر بأنه المعتمد لإثبات حجية الإجماع؛ فقد ابتدأ بأدلة أخرى على حجية الإجماع، ثم أورد عليها اعتراضات، ولم يجب عنها.

ولما جاء إلى هذا الدليل قال:

"والمعتمد أن يتصل بقوله تعالى: (ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ)"(
).

ثم ذكر وجه الدلالة السابق بشيءٍ من التفصيل(
).

تقويم الاستدلال:

بعد الإجابة عن الاعتراضات على الاستدلال بالآية فالذي يظهر -والله أعلم- صحة الاحتجاج بهذه الآية على حجية الإجماع؛ ولما ورد من بيان في وجه الدلالة الذي ذكره الفخر الرازي.

والله تعالى أعلم.
المطلب الثاني                                                                                                                                                                  من شروط صحة الإجماع
وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: لا ينعقد الإجماع إلا باتفاق أهل الحل والعقد.
المسألة الثانية: لا يشترط لصحة الإجماع انقراض العصر.
المسألة الأولى                                                                                لا ينعقد الإجماع إلا باتفاق أهل الحل والعقد
من الشروط المختلف فيها في صحة انعقاد الإجماع: اعتبار قول العامة فيه، فهل قولهم معتبر في الإجماع؟.

تحرير محل النزاع والأقوال في المسألة:
لا خلاف في اعتبار علماء العصر من أهل الاجتهاد في الإجماع، ولا خلاف في أنه لا يعتد بقول الصبيان والمجانين(
).

ولكن عند التأمل في أدلة الإجماع التي سبقت ومنها قوله تعالى: (ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ)(
)، نجد أن لفظ (ﭺ) يشمل كل فردٍ منهم سواء منهم من كان عالماً أو عامياً.

وبناءً عليه:

هل يعتبر قول العوام في الإجماع، أو أن قولهم وخلافهم لا عبرة به، وأن العبرة بقول العلماء المجتهدين فحسب؟.

اختلف العلماء في ذلك على قولين:

القول الأول: أنه لا يشترط في الإجماع اتفاق العوام مع العلماء، فلا عبرة بقول العامي في الإجماع، وإنما العبرة بقول العلماء فحسب «وهم من عبّر عنهم الفخر الرازي بأهل الحل والعقد»(
)، وإليه ذهب الجمهور(
)، ومنهم الفخر الرازي(
).

القول الثاني: أنه يشترط لانعقاد الإجماع اتفاق العوام مع العلماء، أي أن موافقتهم معتبرة في انعقاد الإجماع، وكذلك مخالفتهم، ونقل هذا القول عن القاضي الباقلاني(
)، وهو اختيار الآمدي(
).
استدلال الفخر الرازي بالقرآن على هذه المسألة:

استدل الفخر الرازي على هذه المسألة بدليلٍ واحدٍ، وهو دليلٌ للقول الأول القائل بأنه لا عبرة بقول العوام في الإجماع، وإنما العبرة بقول العلماء «أهل الحل والعقد»، وهذا الدليل هو:

قوله تعالى: (ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ)(
).

حيث قال الفخر الرازي:
"مذهبنا أن الإجماع لا ينعقد إلا بقول العلماء الذين يمكنهم استنباط أحكام الله من نصوص الكتاب والسنة، وهؤلاء هم المسمّون بأهل الحل والعقد في كتب أصول الفقه.

نقول: الآية دالة عليه لأنه تعالى أوجب طاعة أولي الأمر، والذين لهم الأمر والنهي في الشرع ليس إلا هذا الصنف من العلماء، لأن المتكلم الذي لا معرفة له بكيفية استنباط الأحكام من النصوص لا اعتبار بأمره ونهيه، وكذلك المفسر والمحدث الذي لا قدرة له على استنباط الأحكام من القرآن والحديث، فدل على ما ذكرناه.

فلما دلت الآية على أن إجماع أولي الأمر حجة، علمنا دلالة الآية على أن ينعقد الإجماع بمجرد قول هذه الطائفة من العلماء.

وأما دلالة الآية على أن العامي غير داخل فيه فظاهر؛ لأنه من الظاهر أنهم ليسوا من أولي الأمر"(
).

ذكر من وافق الرازي أو خالفه في هذا الاستدلال:

انفرد الفخر الرازي في الاستدلال بهذه الآية على هذه المسألة، عن الكتب العشرة التي التزمت بالمقارنة معها عند ذكر الاستدلال.

تقويم الاستدلال:

لا يمكن الاستدلال بهذه الآية على هذه المسألة إلا عند القول بأنها دالة على حجية الإجماع -وهو ما يراه الفخر الرازي وهو المختار-.

وبناءً على كونها دالة على حجية الإجماع:

فإن الذي يتبين -والله أعلم- أن دلالتها على أن العبرة بقول العلماء فحسب ظاهرة جداً؛ لأن العوام ليسوا من أولي الأمر.
والله تعالى أعلم.
المسألة الثانية                                                                                لا يشترط لصحة الإجماع انقراض العصر
من الشروط المختلف فيها في صحة انعقاد الإجماع: انقراض العصر، فهل يشترط انقراض عصر المجمعين «بمعنى موتهم جميعاً بعد اتفاقهم على الحكم في الحادثة التي نشأت في عصرهم»؟.

الأقوال في المسألة:
اختلف العلماء في اعتبار هذا الشرط على عدة أقوال(
)، أهمها قولان:
القول الأول: أن انقراض أهل العصر ليس بشرط لصحة الإجماع مطلقاً، وإليه ذهب الجمهور(
)، ومنهم الفخر الرازي(
).
القول الثاني: أن انقراض أهل العصر شرط لصحة الإجماع مطلقاً، وإليه ذهب الإمام أحمد في روايةٍ عنه(
)، وهو اختيار بعض الشافعية كابن فورك(
)، وبعض الحنابلة كأبي يعلى(
).
استدلال الفخر الرازي بالقرآن على هذه المسألة:

استدل الفخر الرازي على هذه المسألة بدليلٍ واحدٍ، وهو دليلٌ للقول الأول القائل بأنه لا يشترط لصحة الإجماع انقراض العصر، وهذا الدليل هو:

قوله تعالى: (ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ)(
).

حيث قال الفخر الرازي:
"اختلفوا في أن انقراض أهل العصر هل هو شرط؟.

والأصح أنه ليس بشرط، والدليل عليه هذه الآية، وذلك لأنها تدل على وجوب طاعة المجمعين، وذلك يدخل فيه ما إذا انقرض العصر وما إذا لم ينقرض"(
).

ذكر من وافق الرازي أو خالفه في هذا الاستدلال:

انفرد الفخر الرازي في الاستدلال بهذه الآية على هذه المسألة، عن الكتب العشرة التي التزمت بالمقارنة معها عند ذكر الاستدلال.

تقويم الاستدلال:

الاستدلال بهذه الآية على هذه المسألة كالاستدلال بها على المسألة السابقة، وذلك من ناحية توقف صحة الاستدلال بها هنا على صحة الاستدلال بها على حجية الإجماع.
فلا يمكن الاستدلال بهذه الآية على هذه المسألة إلا عند القول بأنها دالة على حجية الإجماع -وهو ما يراه الفخر الرازي وهو المختار-.

وبناءً على كونها دالة على حجية الإجماع:

فإن الذي يظهر -والله أعلم- أنه يصح الاستدلال بها على عدم اشتراط انقراض العصر في صحة الإجماع؛ إلا أن هذا الاستدلال لا يتبين إلا بعد التأمل الدقيق في وجه الدلالة الذي ذكره الفخر الرازي.

والله تعالى أعلم.
المطلب الثالث                                                                                                                                                     الإجماع عقب الخلاف حجة
من مسائل الإجماع التي يبحثها العلماء مسألة: «جواز الاتفاق بعد الخلاف»، فإذا اختلف العلماء في حكم مسألة ما على قولين في أحد العصور، فهل يجوز لهم أن يصيروا إلى أحد هذين القولين بعد الاختلاف فيها، أو لا؟.

وبناءً على ذلك: هل يعتبر اتفاق العلماء على هذه المسألة بعد أن كانوا مختلفين فيها: إجماعاً، فيكون حجة على من بعدهم، فلا يجوز لهم اختيار القول المرجوع عنه؟(
).

اختلف العلماء في ذلك، ومبنى هذا الخلاف على الخلاف السابق في مسألة اشتراط انقراض العصر لانعقاد الإجماع(
):

· فمن قال باشتراط موت المجمعين لانعقاد الإجماع: فإنه يقول بجواز انعقاد الإجماع بعد الاختلاف مطلقاً؛ لأن الإجماع الأول لم ينعقد بعد لعدم توفر شرط انقراض العصر.

· ومن قال بعدم اشتراط موت المجمعين لانعقاد الإجماع:
فقد اختلفوا في جواز الإجماع بعد الخلاف على قولين –بعد الإجماع على جوازه إذا كان الخلاف السابق لم يستقر(
)-:
القول الأول: أنه يجوز انعقاد الإجماع بعد الاختلاف، وإليه ذهب الجمهور(
)، ومنهم الفخر الرازي(
).
القول الثاني: أنه لا يجوز انعقاد الإجماع بعد الاختلاف، وإليه ذهب الباقلاني(
)، وأبو بكر الصيرفي(
)، وغيرهم.

استدلال الفخر الرازي بالقرآن على هذه المسألة:

استدل الفخر الرازي على هذه المسألة بدليلٍ واحدٍ، وهو دليلٌ للقول الأول القائل بأنه يجوز انعقاد الإجماع بعد الاختلاف، وهذا الدليل هو:

قوله تعالى: (ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ)(
).

حيث قال الفخر الرازي:
"اختلفوا في أن الإجماع الحاصل عقيب الخلاف هل هو حجة؟.

والأصح أنه حجة، والدليل عليه هذه الآية، وذلك لأنا بينا أن قوله: (ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ) يقتضي وجوب طاعة جملة أهل الحل والعقد من الأمة، وهذا يدخل فيه ما حصل بعد الخلاف وما لم يكن كذلك، فوجب أن يكون الكل حجة"(
).

ذكر من وافق الرازي أو خالفه في هذا الاستدلال:

انفرد الفخر الرازي في الاستدلال بهذه الآية على هذه المسألة، عن الكتب العشرة التي التزمت بالمقارنة معها عند ذكر الاستدلال.

تقويم الاستدلال:

الاستدلال بهذه الآية على هذه المسألة كالاستدلال بها على المسألتين السابقتين، وذلك من ناحية توقف صحة الاستدلال بها هنا على صحة الاستدلال بها على حجية الإجماع.

فلا يمكن الاستدلال بهذه الآية على هذه المسألة إلا عند القول بأنها دالة على حجية الإجماع -وهو ما يراه الفخر الرازي وهو المختار-.

وبناءً على كونها دالة على حجية الإجماع:

فإن الذي يظهر -والله أعلم- أنه يصح الاستدلال بها على حجية الإجماع بعد الخلاف؛ إلا أن هذا الاستدلال لا يتبين إلا بعد التأمل الدقيق في وجه الدلالة الذي ذكره الفخر الرازي.

والله تعالى أعلم.
المبحث الرابع                                                              القياس
ويشتمل على تمهيد وستة مطالب:

التمهيـــد: في تعريف القياس.

المطلب الأول: القياس حجة.
المطلب الثاني: من شروط صحة القياس.
المطلب الثالث: قياس الشبه صحيح.
المطلب الرابع: يجوز القياس في الكفارات والحدود.
المطلب الخامس: يقدم ما قيس على أصل ثبت حكمه بالقرآن على ما قيس على أصل ثبت حكمه بالسنة.

المطلب السادس: يقدم القياس الذي تأيد بإيماء في القرآن على القياس الذي تأيد بإيماء في السنة.
تمهيد                                                                                                                                                                                في تعريف القياس

القياس لغة:
القاف والواو والسين في «قوس» أصل واحد يدل على تقدير الشيء بشيء، وتقلب الواو ياءً عند التصريف لتصبح «قيس» والمعنى واحد(
).
ويطلق القياس على معنيين:

أحدهما: التقدير، يقال: قست الثوب بالذراع، أي قدرته به(
).
الثاني: التسوية:

· سواء أكانت حسيةً كقولك: قست النعل بالنعل، أي سويتها بها.

· أم معنوية كقولك: فلان لا يقاس بفلان، أي لا يساويه قدراً(
).
وفي الاصطلاح:
اختلف الأصوليون في تعريفه اختلافاً كثيراً؛ وذلك لاختلافهم في القياس هل هو دليل مستقل أو من فعل المجتهد؟.

ويعنينا هنا ما اختاره الفخر الرازي، حيث ذكر أحد تعريفات القياس ثم قال:

"وأظهر منه أن يقال:

إثبات مثل حكم معلومٍ لمعلومٍ آخر لأجل اشتباههما في علة الحكم عند المثبت"(
).
المطلب الأول                                                                                                                                                         القياس حجة

يُذكر القياس كأحد الأدلة المتفق عليها عند كثيرٍ من الأصوليين، إلا أن الخلاف في حجيته واقع.

تحرير محل النزاع والأقوال في المسألة:
1. اتفق العلماء على أن القياس في الأمور الدنيوية حجة كما في الأدوية والأغذية وما شابهها(
). 
2. واتفق العلماء أيضاً على أن القياس الصادر من النبي ( حجة؛ لأن مقدمتيه قطعيتان(
).
3. واتفق العلماء على أن القياس الجلي حجة، إلا أن من ينكر القياس يسميه استدلالاً عند احتجاجه به(
).
4. واختلفوا في حجية القياس فيما عدا ذلك من الأمور الشرعية، والخلاف بينهم في مسألتين في الجواز العقلي والوقوع الشرعي(
) كما يلي:
أولاً: أقوال العلماء في إثبات القياس من حيث الجواز العقلي:
القول الأول: أن القياس في الشريعة جائز عقلاً، وإليه ذهب جماهير العلماء من الصحابة والتابعين، وأئمة المذاهب وأتباعهم، وأكثر الفقهاء والمتكلمين(
)، ومنهم الفخر الرازي(
).
القول الثاني: أن القياس في الشريعة غير جائز عقلاً، وإليه ذهب الشيعة(
)، وأكثر الخوارج(
)، والنظام(
)، وبعض المعتزلة(
).
ثانياً: أقوال العلماء في إثبات القياس من حيث الحجية والوقوع الشرعي:

القول الأول: أن التعبد بالقياس واقع شرعاً، ولذلك فهو حجة، وإليه ذهب جمهور العلماء من السلف والخلف(
)، ومنهم الفخر الرازي حيث يقول:

"والذي نذهب إليه وهو قول الجمهور من علماء الصحابة والتابعين: أن القياس حجة في الشرع"(
). 
القول الثاني: أن التعبد بالقياس غير واقعٍ شرعاً، ولذلك فهو ليس بحجة، وإليه ذهب الظاهرية(
).
استدلال الفخر الرازي بالقرآن على هذه المسألة:

استدل الفخر الرازي على هذه المسألة بعدة أدلة:

فاستدل للقول الأول القائل بإثبات حجية القياس بثلاثة أدلة، واستطرد كثيراً في نقل الاستدلال بأدلةٍ أخرى للقول الثاني القائل بنفي حجية القياس.

وستكون البداية بالأدلة التي استدل بها للقول الأول القائل بحجية القياس، ومن ثم يأتي بعدها الأدلة التي استدل بها أو يمكن الاستدلال بها للقول الثاني القائل بنفي القياس.
أولاً: الأدلة الدالة على حجية القياس:
الدليل الأول:

قال تعالى: (ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ)(
).

قال الفخر الرازي:

"اعلم أن قوله: (  ﰀ   ﰁ   ﰂ   ﰃ   ﰄ   ﰅ   ﰆ   ﰇ ) يدل عندنا على أن القياس حجة.
والذي يدل على ذلك أن قوله: ( ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ) إما أن يكون المراد:

فإن اختلفتم في شيء حكمه منصوص عليه في الكتاب أو السنة أو الإجماع، أو المراد فإن اختلفتم في شيء حكمه غير منصوص عليه في شيء من هذه الثلاثة:

والأول: باطل لأن على ذلك التقدير وجب عليه طاعته فكان ذلك داخلا تحت قوله: (ﯸ   ﯹ   ﯺ   ﯻ   ﯼ  ﯽ ﯾ) وحينئذ يصير قوله: ( ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ) إعادة لعين ما مضى، وإنه غير جائز"(
).
ثم قال:

"وإذا بطل هذا القسم، تعين الثاني وهو أن المراد: فان تنازعتم في شيء حكمه غير مذكور في الكتاب والسنة والإجماع، وإذا كان كذلك لم يكن المراد من قوله: (ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ) طلب حكمه من نصوص الكتاب والسنة، فوجب أن يكون المراد رد حكمه إلى الأحكام المنصوصة في الوقائع المشابهة له، وذلك هو القياس، فثبت أن الآية دالة على الأمر بالقياس"(
).

ثم أورد الفخر الرازي اعتراضاً محتملاً على الاستدلال بالآية وهو:

"لِمَ لا يجوز أن يكون المراد بقوله: (ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ) أي فوضوا علمه إلى الله واسكتوا عنه ولا تتعرضوا له؟.

وأيضاً: فلم لا يجوز أن يكون المراد فردوا غير المنصوص إلى المنصوص في أنه لا يحكم فيه إلا بالنص؟.

وأيضاً: لم يجوز لا أن يكون المراد فردوا هذه الأحكام إلى البراءة الأصلية؟"(
).
ثم بدأ في الجواب عن هذا الاعتراض، فقال:

"أما الأول فمدفوع، وذلك لأن هذه الآية دلت على أنه تعالى جعل الوقائع قسمين:

منها ما يكون حكمها منصوصا عليه.

ومنها ما لا يكون كذلك.

ثم أمر في القسم الأول بالطاعة والانقياد.

وأمر في القسم الثاني بالرد إلى الله وإلى الرسول، ولا يجوز أن يكون المراد بهذا الرد السكوت، لأن الواقعة ربما كانت لا تحتمل ذلك، بل لا بد من قطع الشغب والخصومة فيها بنفي أو إثبات، وإذا كان كذلك امتنع حمل الرد إلى الله على السكوت عن تلك الواقعة، وبهذا الجواب يظهر فساد السؤال الثالث.

وأما السؤال الثاني: فجوابه أن البراءة الأصلية معلومة بحكم العقل، فلا يكون رد الواقعة إليها رداً إلى الله بوجه من الوجوه، أما إذا رددنا حكم الواقعة إلى الأحكام المنصوص عليها كان هذا رداً للواقعة على أحكام الله تعالى، فكان حمل اللفظ على هذا الوجه أولى"(
).

ذكر من وافق الرازي في هذا الاستدلال:

أخذ بالاستدلال بقوله تعالى: (ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ)  على حجية القياس من أصحاب الكتب العشرة:

الجصاص في أصوله(
)، والسرخسي في أصوله(
)، كما سيأتي:

فأما الجصاص:

فقد استدل بهذه الآية على حجية القياس، وبين وجه الدلالة منها، فقال:

"وظاهره يقتضي أن التنازع واقع في غير المنصوص عليه، إذ كانت العادة أن التنازع والاختلاف بين المسلمين لا يقعان في المذكور بعينه.

فإنه أمر برد المتنازع فيه إلى كتاب الله تعالى وإلى رسوله ( في حياته، وسنته  بعد وفاته، والرد إلى الكتاب والسنة إنما هو باستخراج حكمه منه بالاجتهاد والنظر"(
).

ثم ساق اعتراضاً للمانعين فقال:

"فإن قيل: ما أنكرت أن يكون معنى قوله تعالى: (ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ) الرد إلى نص الكتاب ونص السنة، لا من جهة القياس والرأي"(
).

ثم أجاب عنه فقال:

"هذا غلط من وجوه:

أحدها: أن الأظهر أن التنازع إنما يقع بين المسلمين في غير ما نص عليه، لا يجوز حمل الآية على خلاف الظاهر من أمرها.

والثاني: أنك تجعل تقدير الآية على الوضع: أن اتبعوا الكتاب والسنة، وهذا واجب في حال التنازع وغيرها، فتخلوا الآية من فائدة ذكر التنازع.

والثالث: أنك خصصت الأمر بالرد فيما قد نص عليه، دون ما لم ينص عليه، وعموم اللفظ يقتضي وجود الرد في الحالين، سواء كان الحكم المتنازع فيه منصوصاً عليه أو غير منصوص عليه، فلا جائز لأحد تخصيصه والاقتصار به على حال وجود النص دون غيره.

فثبت أنها قد اقتضت وجوب الرد عند التنازع إلى الكتاب والسنة، واتباع موجبها نصاً ودليلا"(
).

وأما السرخسي:

فقد استدل بهذه الآية أيضاً وبين أن المراد بها القياس الصحيح والرجوع إليه عند المنازعة، وقال:

"وفيه بيان أن الرجوع إليه يكون بأمر الله وأمر الرسول، ولا يجوز أن يقال المراد هو الرجوع إلى الكتاب والسنة، لأنه علق ذلك بالمنازعة، والأمر بالعمل بالكتاب والسنة غير متعلق بشرط المنازعة، ولأن المنازعة بين المؤمنين في أحكام الشرع قلما تقع فيما فيه نص من كتاب أو سنة.

فعرفنا أن المراد به المنازعة فيما ليس في عينه نص، وأن المراد هو الأمر بالرد إلى الكتاب والسنة بطريق التأمل فيما هو مثل ذلك الشيء من المنصوص، وإنما تعرف هذه المماثلة بإعمال الرأي وطلب المعنى فيه"(
).

ذكر من خالف الرازي في هذا الاستدلال:

خالف في الأخذ بهذا الاستدلال من أصحاب الكتب العشرة:
ابن حزم في الإحكام(
)، والآمدي في الإحكام(
)، كما سيأتي:

فأما ابن حزم:

فقد ناقش مخالفيه الذين يرون أن الإجماع يكون على حكم لا نص فيه، لكن برأي منهم أو بقياس منهم على منصوص، ونقل استدلالهم بهذه الآية فقال:

"قال الله عز وجل: (ﯵ   ﯶ   ﯷ   ﯸ   ﯹ   ﯺ   ﯻ   ﯼ   ﯽ   ﯾ   ﯿ   ﰀ   ﰁ   ﰂ   ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ) قالوا: فافترض الله طاعة أولي الأمر، كما افترض طاعة رسوله (، وكما افترض طاعة نفسه ( أيضاً ولا فرق.

فلو كان ( إنما افترض طاعتهم فيما نقلوه إلينا عن رسول الله ( لما كان لتكرار الأمر بطاعتهم بمعنى، لأنه يكتفي ( بذكر طاعة رسوله ( فقط، لأنها على قولكم معنى واحد.

فصح أنه إنما افترض ( طاعتهم فيما قالوه برأي أو قياس، مما ليس فيه نص عن الله تعالى ولا عن رسوله ("(
).

ثم ناقش هذا الاستدلال مناقشةً طويلةً مفصلةً فذكر بأن قوله تعالى: (ﯼ ﯽ) الوارد في هذه الآية وفي قوله تعالى: (ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ)(
) قد اختلف في المراد به ثم قال:

"إن أولي الأمر المذكورين في الآيتين هم الأمراء والعلماء، لأن كلتا الطائفتين أولو الأمر منا، وإذ هذا هو الحق، فمن الباطل المتيقن أن يقول قائل: إن الله تعالى أمرنا بقبول طاعة الأمراء العلماء فيما لم يأمر به الله تعالى ولا رسوله ( فصح أن طاعة العلماء الأمراء إنما تجب علينا فيما أمرنا به، مما أمر الله به تعالى ورسوله ( فقط"(
).

ثم أجاب عن قولهم: «إن الله تبارك وتعالى لو أراد هذا لاكتفى بالأمر بطاعة الرسول ( على أن يذكر تعالى أولي الأمر» وذكر أنه كلام فاسد، وبين سبب ذلك فقال:

"لأنه يقال لهم: إن قلتم إن ذكره تعالى طاعة أولي الأمر منا فيما قالوا برأي أو قياس لا فيما نقلوه إلينا عن النبي (، إذ قد أغنى أمره تعالى بطاعة الرسول عن تكراره؛ فيلزمكم سواء بسواء أن تقولوا أيضا: إن أمره تعالى بطاعة رسوله ( بعد أمره بطاعة نفسه (، دليل على أنه (، إنما أمرنا بطاعة رسول الله ( فيما قاله من عند نفسه، لا فيما أتانا به من عند ربه (، إذ قد أغنى أمر بطاعة نفسه عن تكراره لا فرق بين القولين"(
).

ثم استمر في المناقشة إلى أن قال:
"وأما تكرار الله تعالى الأمر بطاعة رسوله ( بعد أمره بطاعة نفسه تعالى، وتكراره الأمر بطاعة أولي الأمر بعد أمره بطاعة الرسول ( وإن كان كل ذلك ليس فيه إلا طاعة ما أمر الله به فقط لا ما لم يأت به الوحي منه عز وجل، فوجه ذلك واضح وهو بيان زائد، لولا مجيئه لالتبس على بعض الناس فهم ذلك الأمر، وذلك أنه لو لم يأمرنا الله تعالى إلا على الأمر بطاعته فقط، لتوهم بعض الجهال أنه لا يلزمنا إلا ما قاله تعالى في القرآن فقط، وأنه لا يلزمنا طاعة رسوله ( فيما جاءنا به مما ليس في نص القرآن، فلما أمر تعالى مع طاعته بطاعة رسوله ( ليظهر البيان ولم يمكن أن يمنع من طاعة رسول الله ( فيما أمرنا إلا معاند له.

ولو لم يأمرنا تعالى إلا على الأمر بطاعة أولي الأمر منا لامكن أن يهم جاهل فيقول: لا يلزمنا طاعة رسول الله ( إلا فيما سمعنا منه مشافهة.

فلما أمرنا تعالى بطاعة أولي الأمر منا ظهر البيان في وجوب طاعة ما نقله إلينا العلماء عن النبي ( فقط، فبطل أن يكون لهاتين الآيتين متعلق، والحمد لله رب العالمين"(
).
ثم ساق اعتراضاً من مثبتي القياس حيث قالوا:
"لو كان هذا لما كان لقوله تعالى: (  ﰀ   ﰁ   ﰂ   ﰃ   ﰄ   ﰅ   ﰆ ﰇ)(
) معنى، لأن ما جاءنا عن الله تعالى وعن النبي ( فواجب قبوله، اتفق عليه أو اختلف فيه، فأي معنى للفرق وبين أمره تعالى بطاعة أولي الأمر، ثم أمره بالرد عند الشارع إلى الله ورسوله؟"(
).

ثم أجاب عنه فقال:

"ليس في قوله تعالى: ( ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ) خلاف لأمره تعالى بطاعة أولي الأمر، بل كل ذلك ليس فيه إلا طاعة القرآن والسنن المبلغة إلينا فقط، ولكن في قوله تعالى: ( ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ) معنى زائد ليس فيما تقدم من الآية، وهو نهيه تعالى عن تقليد أحد واتباعه، والأمر بالاقتصار على القرآن والسنة فقط ولا مزيد.

وأيضاً والكل من المسلمين متفقون على أن رسول الله ( أمرنا أن نصلي إلى بيت المقدس مدة، ثم أمرنا بترك تلك القبلة وبالصلاة إلى مكة، فوجب ذلك، وأنه ( لو نهانا عن أن نصلي الخمس وعن صوم رمضان لحرم علينا أن نصليها أو نصومه، وهكذا في سائر الشرائع، أفهكذا القول عندكم لو أمرنا بذلك بعد جميع أهل الأرض؟.

فإن قالوا: نعم، كفروا.

وإن قالوا: لا، فرقوا بين طاعته ( وطاعة أولي الأمر.

فإن قالوا: هذا محال، لا يجوز أن يجمع الناس على ذلك لأنه كفر وضلال.

قلنا: صدقتم وكذلك أيضا محال لا يجوز أن يجمعوا على إحداث شرع لم يأمر الله تعالى به ولا رسوله ( برأي أو بقياس، ولا فرق، فبطل أن يكون لهم في شيء من النصوص المذكورة متعلق بوجه من الوجوه، والحمد لله كثيرا"(
).
وأكد ذلك في موضع آخر من كتابه فبين أن مثبتي القياس استدلوا بهذه الآية ثم قال:

"هذا الاحتجاج منهم جمع الشناعة والإثم لان الله تعالى لم يأمر قط أولي الأمر منا أن يقولوا بآرائهم ولا بقياساتهم، ولا أن يقولوا ما شاءوا، وإنما أمرهم الله تعالى أن يقولوا ما سمعوا، أو يتفقهوا في الدين الذي أنزله الله تعالى على نبيه ( وينذروا بذلك قومهم"(
).

وأما الآمدي -وهو من القائلين بحجية القياس-:

فإنه ذكر هذا الدليل ضمن أدلة نبه قبل أن يسوقها إلى أنها حجج ضعيفة، وقال:

"قوله تعالى: (ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ) ووجه الاحتجاج به:

أنه أمر بطاعة الله والرسول، والمراد من ذلك إنما هو امتثال أمرهما ونهيهما، فقوله ثانيا: (ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ) والظاهر من الرد هو القياس، ولأنه لو أراد به اتباع أوامرهما ونواهيهما، لكان ذلك تكرارا، فلم يبق إلا أن يكون المراد به الرد إلى ما استنبط من الأمر والنهي"(
).

ثم اعترض على الاستدلال بها بعدة اعتراضات وأورد بعض الأجوبة المحتملة(
).

تقويم الاستدلال:

بعد الجواب عن الاعتراض على الاستدلال بالآية فالذي يظهر -والله أعلم- صحة الاحتجاج بهذه الآية على حجية القياس، ولما ورد من بيان في وجه الدلالة الذي ذكره الفخر الرازي.

والله تعالى أعلم.
الدليل الثاني:

قال تعالى: (ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ)(
).

قال الفخر الرازي:

"دلت هذه الآية على أن القياس حجة في الشرع، وذلك لأن قوله: (ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ) صفة لأولي الأمر، وقد أوجب الله تعالى على الذين يجيئهم أمر من الأمن أو الخوف أن يرجعوا في معرفته إليهم.
ولا يخلو إما أن يرجعوا إليهم في معرفة هذه الوقائع مع حصول النص فيها، أولا مع حصول النص فيها:

والأول: باطل، لأن على هذا التقدير لا يبقى الاستنباط لأن من روى النص في واقعة لا يقال: إنه استنبط الحكم.

فثبت أن الله أمر المكلف برد الواقعة إلى من يستنبط الحكم فيها، ولولا أن الاستنباط حجة لما أمر المكلف بذلك، فثبت أن الاستنباط حجة.

والقياس إما استنباط أو داخل فيه، فوجب أن يكون حجة"(
).

ثم ذكر اعتراضات وأجاب عنها(
).
ذكر من وافق الرازي في هذا الاستدلال:

أخذ بهذا الاستدلال من أصحاب الكتب العشرة:

الجصاص في أصوله(
)، والسرخسي في أصوله(
)، كما سيأتي:

فأما الجصاص:

فقد استدل بهذه الآية على حجية القياس وبين وجه الدلالة منها فقال:

"فأمر باستنباط ما أشكل عليه حكمه"(
).

ثم بين المراد بِـ (ﮙ ﮚ).

ثم ذكر اعتراضات وأجاب عنها(
).
ومثله السرخسي:

فقد استدل بها أيضاً وقال:

"والاستنباط ليس إلا استخراج المعنى من المنصوص بالرأي"(
).

ثم بين المراد بِـ (ﮙ ﮚ).

ثم ذكر اعتراضات ايضاً وأجاب عنها(
).
ذكر من خالف الرازي في هذا الاستدلال:

خالف في الأخذ بهذا الاستدلال من أصحاب الكتب العشرة:
ابن حزم في الإحكام(
)، والآمدي في الإحكام(
)، كما سيأتي:

فأما ابن حزم:

فقد ذكر أن مثبتي القياس احتجوا بهذه الآية(
)، وناقش الاستدلال بها مع نقاشه للاستدلال بالآية السابقة في مناقشةٍ واحدة(
).

وفي موضعٍ آخر من كتابه:

ذكر أيضاً أن مثبتي القياس احتجوا بهذه الآية، وناقشهم في ذلك فقال:

"وهذا من عظيم مجاهرتهم الدالة على رقة دين من احتج بهذا في إثبات الاستنباط غشاً لمن اعتبر به، وتلبيساً على من أحسن الظن بكلامه.

وهذه الآية مبطلة الاستنباط بلا شك، لأن «لو» في كلام العرب -الذي نزل به القرآن- حرف يدل على امتناع الشيء لامتناع غيره، فنص تعالى على أن المستنبطين لو ردوه إلى الرسول وإلى أهل العلم الناقلين لسنن النبي ( لعلموا الحق، فلم يردوه واتكلوا على استنباطهم فلم يعلموا الحق، هذا شيء ظاهر لا يجوز أن يحتمل تأويلاً غير ما ذكرنا، ولا حجة أعظم في إبطال الاستنباط من هذه الآية لو أنصفوا أنفسهم"(
).

ثم نقل كلام مثبتي القياس حيث قال بعضهم:

"إن الضمير في (ﮟ) من قـوله تعـالى: (ﮞ ﮟ) راجع إلى الرسول وإلى أولي الأمر، لا إلى الضمير الذي في ( ﮕ)"(
).

ثم أجاب عما سبق فقال:

"وهذا ليس بمخرج للفظ الآية عن إبطال الاستنباط الذي يريدون نصره، لأنه إن كان كما ذكروا فمعنى الآية حينئذ: إنهم لو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلم الحق الذين يستنبطونه أي يستخرجون علمه من عند الرسول وأولي الأمر"(
).

ثم قال:

"وهذا قولنا لا قولهم، لان كل قول أخذ عن النبي ( وعن الإجماع فهو حق بلا شك، وإنما ينكر عليهم أن يستخرجوا من كلام النبي ( ومن إجماع الأمة معنى لا يفهم من مسموع ذلك الكلام، ولا يقتضيه موضوعه في اللغة العربية، فهذا الذي راموا نصره وخالفناهم فيه، لا ما أخذ عن النبي ( وعن الأئمة الناقلين للحكم عنه (، ومن استجاز مثل هذا التمويه في دين الإسلام فلا يستجيزه من له دين أو حياء"(
).

وأما الآمدي -وهو من مثبتي القياس-:

فقد ساق أدلة على حجية القياس ولكنه نبه إلى أنها حجج ضعيفة في هذا الموضوع ومنها الاستدلال بهذه الآية، فقد ذكرها ثم قال:

"والاستنباط هو القياس، وهو ضعيف أيضاً، وذلك لأنه إنما يجب حمل الاستنباط في الآية على القياس أن لو تعذر حمله على غيره، وليس كذلك، إذ أمكن أن يراد به استخراج الحكم من دليله، وهو أعم من القياس.

ولهذا يصح أن يقال لمستخرج الحكم من دلالة النص إنه مستنبط، كيف وإن المذكور في صدر الآية إنما هو الأمن والخوف بقوله تعالى (ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ) فيجب أن يكون الضمير في قوله: (ﮑ ﮒ ﮓ) وفي قوله (ﮔ ﮕ) وفي قوله (ﮜ) وفي قوله (ﮞ) عائدا إليه، لأنه المذكور لا إلى غيره لكونه غير مذكور، وليس ذلك من القياس في شيء"(
).

تقويم الاستدلال:

بعد الجواب عن الاعتراض على الاستدلال بالآية فالذي يظهر -والله أعلم- صحة الاحتجاج بهذه الآية على حجية القياس، ولما ورد من بيان في وجه الدلالة الذي ذكره الفخر الرازي.

والله تعالى أعلم.
الدليل الثالث:

قال تعالى: (ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ)(
).

قال الفخر الرازي:

"قال بعض مثبتي القياس:
دلت الآية على أن العمل بالقياس والاجتهاد جائز لأنه تعالى فوّض تعيين المثل إلى اجتهاد الناس وظنونهم"(
).
موقف الرازي من هذا الاستدلال:

لم يرتض الفخر الرازي هذا الاستدلال -مع أنه من القائلين بالقياس-، بل أجاب عنه، فقال:

"وهذا ضعيف لأنه لا شك أن الشارع تعبدنا بالعمل بالظن في صور كثيرة:

منها: الاجتهاد في القبلة، ومنها: العمل بشهادة الشاهدين، ومنها: العمل بتقويم المقومين في قيم المتلفات وأروش الجنايات، ومنها: العمل بتحكيم الحكام في تعيين مثل المصيد المقتول، كما في هذه الآية، ومنها: عمل العامي بالفتوى، ومنها: العمل بالظن في مصالح الدنيا.
إلا أنا نقول: إن ادعيتم أن تشبيه صورة شرعية بصورة شرعية في الحكم الشرعي هو عين هذه المسائل التي عددناها فذلك باطل في بديهة العقل، وإن سلمتم المغايرة لم يلزم من كون الظن حجة في تلك الصور كونه حجة في مسألة القياس، إلا إذا قسنا هذه المسألة على تلك المسائل وذلك يقتضي إثبات القياس بالقياس، وهو باطل"(
).
ثم قال:

"وأيضاً فالفرق ظاهر بين البابين، لأن في جميع الصور المذكورة الحكم إنما ثبت في حق شخص واحد في زمان واحد في واقعة واحدة، وأما الحكم الثابت بالقياس فإنه شرع عام في حق جميع المكلفين باق على وجه الدهر والتنصيص على أحكام الأشخاص الجزئية متعذر، وأما التنصيص على الأحكام الكلية والشرائع العامة الباقية إلى آخر الدهر غير متعذر، فظهر الفرق والله أعلم"(
).

ذكر من وافق الرازي في هذا الاستدلال المنقول:

أخذ بالاستدلال بقوله تعالى: (ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ) على حجية القياس من أصحاب الكتب العشرة:

الجصاص في أصوله(
)، والسرخسي في أصوله(
)، كما سيأتي:

فأما الجصاص:

فقد استدل بهذه الآية في باب إثبات الاجتهاد والقياس في أحكام الحوادث فقال:

"وقال تعالى: (ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ) وحكم العدلين بالمثل، هو إنما من طريق الرأي"(
).

وأما السرخسي:

فقد ناقش القائلين بذم الرأي:

بأن المراد به "الرأي الذي ينشأ عن متابعة هوى النفس، أو الرأي الذي يكون المقصود منه رد المنصوص نحو ما فعله إبليس، فأما الرأي الذي يكون المقصود به إظهار الحق من الوجه الذي قلنا لا يكون مذموما، ألا ترى أن الله تعالى أمر به في إظهار قيمة الصيد بقوله: (ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ) فإن رسول الله ( قد علم ذلك أصحابه والصحابة عن آخرهم أجمعوا على استعماله من غير نكير من أحد منهم على من استعمله، فكيف يظن بهم الاتفاق على ما ذمه رسول الله أو جعله مدرجة الضلال، هذا شيء لا يظنه إلا ضال، والله أعلم"(
).

ذكر من خالف الرازي في هذا الاستدلال المنقول:

خالف في الأخذ بهذا الاستدلال من أصحاب الكتب العشرة:

ابن حزم في الإحكام(
)، كما سيأتي:

فقد ناقش القائلين بحجية القياس في استدلالهم بهذه الآية حيث ذكر أنهم استدلوا بهذه الآية وقال:

"وهذا من أطرف ما شغبوا به من الجرأة على التمويه بكلام الله تعالى، ووضعه في غير موضعه، فهذا عظيم جدا نعوذ بالله من الخذلان، وما فهم أحد قط له عقل أن للقياس في هذه الآية مدخلاً أو طريقا، أو نسبةً بوجه من الوجوه، وما هذه الآية إلا نص جلي، أمر تعالى ذوي عدل من المؤمنين أن يحكما في الصيد المقتول بما يشبهه من النعم، فهذا نص لا قياس.

وإنما كان يكون قياساً لو قالوا: كما أمرنا تعالى إذا قتلنا الصيد المحرم علينا قتله أن نجزيه بمثله من النعم، فكذلك إذا قتلنا شيئا من النعم حراماً علينا لملك غيرنا له، فواجب علينا أن نجزيه بمثله من الصيد، وأيضاً فكما قاسوا ملك الله تعالى الصيود فأوجبوا الجزاء على قاتلها مخطئاً، وخالفوا القرآن في ذلك قياساً على ملك الناس، فواجب عليهم على أصلهم الفاسد أن يقيسوا ملك الناس من النعم، ومن الصيد إذا قتله فيلزموه أن يجزيه بمثله، إن كان صيداً فمن النعم، وإن كان من النعم فمثله من الصيد"(
).
ثم قال:

"فهذا حقيقة القياس الذي إن قالوه كفروا، وإن تركوا القياس وتناقضوا ووفقوا في تركهم له، وأيضاً فإن كانت هذه الآية متيحةً للقياس، فينبغي ألا يكون إلا حتى يحكم فيه ذوا عدل منا، أو يكون عدل ذلك صياما.

فهكذا هو الحكم في الآية، وأما الآية المذكورة فلا نسبة بينها وبين القياس البتة، وإنما فيها أن الصيد يكون مثلاً للنعم وهذا أمر لا ننكره، فالعالم كله متماثل في بعض أوصافه، وإنما أنكرنا أن نحكم في الديانة شيء لم يأت فيه ذلك الحكم من الله تعالى بمثل الحكم المنصوص فيما يشبهه، فهذا هو الباطل والخطأ والحرام الذي لا يحل وبالله تعالى نتأيد"(
).

تقويم الاستدلال:

بعد ذكر الاعتراضات على الاستدلال بالآية والإجابة عن وجه الدلالة فيها، فالذي يظهر -والله أعلم- عدم صحة الاحتجاج بهذه الآية على حجية القياس، ومن تلك الاعتراضات ما ذكره الفخر الرازي.

والله تعالى أعلم(
).
ثانياً: الأدلة الدالة على نفي القياس:

الدليل الأول:

قال تعالى: (ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ)(
).

تقدم ذكر كلام الفخر الرازي عن هذه الآية عند الكلام على حجية خبر الآحاد(
)، وأعيده هنا:

حيث ذكر أن منكري القياس وخبر الواحد يحتجون بهذه الآية؛ وذلك:

"لأن القياس وخبر الواحد لا يفيد العلم، فوجب أن لا يكون التمسك به جائزاً لقوله تعالى: (ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ) ذكر ذلك في معرض الإنكار"(
).

موقف الرازي من هذا الاستدلال:
لم يرتض الفخر الرازي هذا الاستدلال، حيث ناقشه وأجاب عنه، فقال:

"والجواب: أنه لما دلت الدلالة على وجوب العمل عند حصول الظن المستند إلى القياس أو إلى خبر الواحد كان وجوب العمل معلوماً، فكان القول به قولاً بالمعلوم لا بغير المعلوم"(
).

ذكر من وافق الرازي أو خالفه في هذا الاستدلال المنقول:

انفرد الفخر الرازي في الاستدلال بهذه الآية على هذه المسألة، عن الكتب العشرة التي التزمت بالمقارنة معها عند ذكر الاستدلال.

وأما من غيرهم:
فقد خالف في الأخذ بهذا الاستدلال:

الفخرُ الرازيُّ نفسُه في المعالم(
).
فقد ساق هذه الآية دليلاً للمانعين من حجية خبر الآحاد والقياس، ثم أجاب عنه بقوله:

"أن دليلكم عام في المنع من العمل بالظن، ودليلنا في قبول خبر الواحد خاص، والخاص مقدم على العام"(
).

والمعنى في هذا الباب هو أن يقال:

إن دليلكم عام في المنع من العمل بالظن، ودليلنا في قبول القياس خاص، والخاص مقدم على العام.

تقويم الاستدلال:

وبعد ذكر الاعتراض على الاستدلال بالآية والإجابة عن وجه الدلالة فيها، فالذي يظهر -والله أعلم- عدم صحة الاحتجاج بهذه الآية على نفي حجية القياس، ومنها ما ذكره الفخر الرازي.

والله تعالى أعلم.
الدليل الثاني:

قال تعالى: (ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ)(
).

ذكر الفخر الرازي بأن نفاة القياس تمسكوا بهذه الآية(
).

موقف الرازي من هذا الاستدلال:

لم يرتض الفخر الرازي هذا الاستدلال بل أجاب عنه، فقال:

"والجواب عنه: أنه متى قامت الدلالة على أن العمل بالقياس واجب كان العمل بالقياس قولاً على الله بما يعلم، لا بما لا يعلم"(
).

ذكر من وافق الرازي في هذا الاستدلال المنقول:

أخذ بهذا الاستدلال من أصحاب الكتب العشرة:
ابن حزم في موضعين من كتابه الإحكام(
).

وأما من غيرهم:

فقد أخذ بهذا الاستدلال:

الفخرُ الرازيُّ نفسُه في المعالم(
) كما يلي:
فقد استدل ابن حزم:

على المنع من القياس بهذه الآية مبيناً أن الله عز وجل لم يأمر أولي الأمر منا بآرائهم ولا بقياساتهم ولا أن يقولوا ما شاءوا(
).

ثم قال بعد أن ذكر هذه الآية وغيرها:

"ومن قال بقياسه فقد تعدى حدود الله، وقفا ما لا علم به، وأخبر عن الله تعالى بما لا يعلم أحد ما عند الله تعالى إلا بإخبار من الله تعالى بذلك، وإلا فهو باطل" (
).

وأكد ذلك في موضعٍ آخر من كتابه:

حيث استدل بهذه الآية وغيرها وبين بأن الله سبحانه وتعالى أخبرنا في هذه الآية أن إبليس يأمرنا بأن نقول على الله ما لا نعلم، ثم قال:

"فقد صح بهذه النصوص، ضرورة أن القول بقياس وبغير القياس ... فالقول به على الله تعالى في الدين حرام، مقرون بالشرك، أمر من أمر إبليس، إلا ما علمنا رسول الله ( فهو الحق الذي نقوله على الله تعالى، ولا يحل لنا أن نقول عليه غيره، فإذ لم يأمرنا ( بالقياس فهو حرام من أمر الشيطان بلا شك"(
).
ذكر من خالف الرازي في هذا الاستدلال المنقول:

خالف في الأخذ بهذا الاستدلال عددٌ من أصحاب الكتب العشرة وهم:

الفخرُ الرازيُّ نفسُه في المحصول(
)، والجصاص في أصوله(
)، وأبو يعلى في العدة(
)، والباجي في إحكام الفصول(
)، والآمدي في الإحكام(
)، كما سيأتي:
ففي المحصول:

ذكر الفخر الرازي أن نفاة القياس استدلوا بهذه الآية على قولهم(
).

وأما الجصاص:

فقد ذكر في أصوله أيضاً أن نفاة القياس استدلوا بهذه الآية وبين لهم وجه الدلالة منها فقال:

"والقياس الشرعي لا يفضي بقائسه إلى حقيقة العلم، فهذا باطل"(
).

ثم أجاب عن الاستدلال بها فقال:

"فإن القائسين فريقان: أحدهما يقول: إن الحق في جميع أقاويل المختلفين، فمن قال بهذا سقط عنه هذا السؤال؛ لأنه يقول: قد علمت أن ما أدى إليه القياس فهو حق، وأنه ليس على حكم غيره.

وأما من قال: إن الحق في واحد فإنه يقول: ما أداني إليه القياس فهو ضرب من العلم، مع تجويزي الخطأ  فيه، كقوله تعالى: (ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ)(
) ونحوه فيما ذكرنا من قبول خبر الواحد، فلم ينفك القائس من أن يكون قائلاً بعلم من حيث أقام الله تعالى له الدليل على القول به.

ويلزمه أيضاً: إبطال أخبار الآحاد والشهادات؛ لأنها لا تفضي إلى حقيقة العلم.

ويلزمه أيضاً: إبطال الاجتهاد في نفقة الزوجات، وفي سائر ما نص الله تعالى عليه، ووكله إلى اجتهادنا من جزاء الصيد ونحوه"(
).

ثم قال:

"ونقلب هذا عليه أيضاً في نفي القياس فيقال له:
ما أنكرت أن تكون هذه الآية مبطلة لقولك بنفي القياس؛ لأنه ليس معك دليل يوجب العلم بصحته.

فإن قال: قد علمت يقيناً بطلان القياس، قال لك القائسون مثله في بطلان قولك، فيساوونك في دعواك، ويصير سؤالك ساقطاً"(
).

وأما القاضي أبو يعلى:

فقد نقل عن نفاة القياس احتجاجهم بهذه الآية، ثم أجاب عن الاستدلال بها بقوله:

"أن هذه حجة عليهم في نفيهم القياس بأمور محتملة غير مقطوع بها ولا معلومة، فقد قالوا على الله ما لا يعلمون.

على أن ذلك محمول على منع القول بما ليس بعلم، فلا يجري مجراه من القياس والاجتهاد، بدلالة قوله: (ﯡ ﯢ ﯣ)(
)، وحديث معاذ(
)"(
).
ثم أجاب بجواب آخر وهو:

"أن الحكم بالقياس معلوم، ويكون ذلك بمنزلة الحكم بشهادة الشاهدين، إذا غلب على ظن الحاكم صدقهما وعدالتهما، والتوجه إلى القبلة إذا غلب على ظنه أنها في جهة، فإن وجوب الحكم بها وفعل الصلاة إليها معلوم، وإذا كان كذلك، فلم نقف ما ليس لنا به علم"(
).

وأما الباجي:

فقد ساق شبه نفاة القياس، وجعل منها استدلالهم بهذه الآية، وأن الله عز وجل نهى في هذه الآية أن يقال في الدين بغير علم(
).

ثم أجاب عنه بقوله:

"أننا لا نحكم إلا بعلم ولا نقفوا ما ليس لنا به علم، لأنه إذا جعل لنا أمارةً على الحكم فعلقنا ذلك الحكم على تلك الأمارة والعلامة التي جعلت لنا عليه فما حَكَمنا إلا بعلم ولا قفونا ما ليس لنا به علم ....

كما أنه لما أمرنا بامتثال الخبر إذا غلب على ظننا صدق الراوي والحكم بشهادة الشاهدين إذا غلب على ظننا عدالتهما لم نكن حاكمين بغير علم، وكان الحكم بشهادتهما حكماً بعلم"(
).

ثم أجاب بجواب آخر وهو:

"أنكم حكمتم في تحريم القياس بغير علم وقفوتم في ذلك بغير علم، فدُلّوا على أن القياس من جملة ما حظر بهذه الآية"(
). 

وكذلك الآمدي:

فإنه ذكر أن نفاة القياس استدلوا بهذه الآية وبين لهم وجه الدلالة منها فقال:

"والحكم بالقياس قول بما لا يعلم"(
).

ثم أجاب عن الاستدلال بها وعن استدلالهم بقوله تعالى: (ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ)(
) بجوابٍ واحدٍ من ثلاثة أوجه:

"الأول: أنا نقول بموجب الآيتين، وذلك لأنا إذا حكمنا بمقتضى القياس عند ظننا به، فحكمنا به يكون معلوم الوجوب لنا بالإجماع، لا أنه غير معلوم.

الثاني: أنه يجب حمل الآيتين على النهي عن القول بما ليس بمعلوم على ما تعبدنا فيه بالعلم، جمعاً بينهما، وبين ما ذكرناه من الأدلة.

الثالث: أن الآيتين حجة على الخصوم في القول بإبطال القياس، إذا هو غير معلوم لهم لكون المسألة غير علمية، فكانت مشتركة الدلالة"(
).

تقويم الاستدلال:

بعد ذكر الاعتراضات على الاستدلال بالآية والإجابة عن وجه الدلالة فيها، فالذي يظهر -والله أعلم- عدم صحة الاحتجاج بهذه الآية على نفي حجية القياس، ومنها ما ذكره الفخر الرازي.

والله تعالى أعلم.
الدليل الثالث:

قال تعالى: (ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ)(
).

بين الفخر الرازي في تفسيره لهذه الآية شبهة القائلين بتحليل الربا وقولهم بأن البيع مثل الربا، ثم قال بأن الله تعالى:
"أجاب عنه بحرف واحد، وهو قوله (ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ) ووجه الجواب:
أن ما ذكرتم معارضة للنص بالقياس، وهو من عمل إبليس، فإنه تعالى لما أمره بالسجود لآدم ( عارض النص بالقياس، فقال: (ﭚ   ﭛ   ﭜ   ﭝ   ﭞ   ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ)(
).
واعلم أن نفاة القياس يتمسكون بهذا الحرف، فقالوا:
لو كان الدين بالقياس لكانت هذه الشبهة لازمة، فلما كانت مدفوعةً علمنا أن الدين بالنص لا بالقياس"(
).

موقف الرازي من هذا الاستدلال:

الذي يظهر أن الفخر الرازي لا يرتضي هذا الاستدلال، ويدل على ذلك أنه من القائلين بحجية القياس.

ويؤكد هذا أنه لم ينسب الاستدلال لنفسه، وإنما قال:
"واعلم أن نفاة القياس يتمسكون بهذا الحرف..." (
).

إلا أن الفخر لم يناقش هذا الاستدلال ولم يجب عنه.

ذكر من وافق الرازي في هذا الاستدلال المنقول:

أخذ بهذا الاستدلال من أصحاب الكتب العشرة:

الطوفي في الإشارات الإلهية، حيث أيد هذا الاستدلال مع أنه من القائلين بحجية القياس، وبين أن فيه حجة قوية للقائلين بنفي القياس(
).

ومع أنه قوى هذا الاستدلال إلا أنه لم يجب عنه(
)، كما سيأتي:
حيث علق على هذه الآية بقوله:

"هذا فيه حجة قوية للظاهرية في اعتبارهم الظواهر السمعية دون العلل القياسية.

وتقرير ذلك أن أكلة الربا لما أوردوا مناقضتهم المذكورة أجابهم الله عز وجل بالحكم الإلهي فقال: (ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ) فيجب عليكم متابعة هذا الحكم المنصوص، ولم يحتج عليهم بحكمة تحريم الربا المناسبة مع أنها ظاهرة مؤثرة، وهي أن الربا إنما يكون مع اتحاد الجنس أو العلة فالغبن فيه لازم لا يستدرك بخلاف البيع، فإنه يكون مع اختلاف الجنس فالغبن فيه يمكن استدراكه"(
).

ثم مثل على ذلك، إلى أن قال:

"ولو كانت هذه الحكمة القياسية حجة لاحتج بها عليهم؛ لأنها أشبه بإلزامهم المذكور وأقرب إلى عقولهم، فلما لم يحتج عليهم بها بل بالنص القاطع للحجة، دل على أن لا حجة في العلل والمناسبات وصار هذا كما قال لإبليس: (ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ)(
) احتج عليه بالأمر، ولم يسمع منه علته الفلسفية المزخرفة وهي قوله: (ﭚ   ﭛ   ﭜ   ﭝ   ﭞ   ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ)(
).

وقد كان يمكنه أن يعارضه بأحسن منها وأنسب في العقل، وهو أن الطين ثابت رزين متواضع لين رطب، والنار مضطربة خفيفة مستعلية يابسة شريرة محرقة.

ومن ثَمَّ رجع إبليس إلى أصله في الخفة والطيش، ورجع آدم إلى أصله في الثبات والرزانة، فقال: (ﭒ ﭓ ﭔ)(
) الآية فاعترف فعرف له، واستغفر فغفر له.

فلما لم يفعل ذلك؛ دل على أن لا ارتباط للأحكام إلا بالنصوص  والظواهر"(
).

ذكر من خالف الرازي في هذا الاستدلال المنقول:

خالف في الأخذ بهذا الاستدلال من أصحاب الكتب العشرة:

الباجي في إحكام الفصول(
)، كما سيأتي:

حيث ساق شبه نفاة القياس وجعل منها استدلالهم بهذه الآية وأن الله سبحانه ذمهم فيها على تمثيل البيع بالربا وقياسه عليه، فدل ذلك عندهم على إبطال القياس(
).

ثم أجاب عنه فقال:

"والجواب: أن هذا خطأ لأننا لا نقول: إن كل قياس صحيح فتبطل جميع الأقيسة إذا بطل منها نوع، ومما يدل على ذلك أنه تعالى قد ذمهم على هذا التمثيل، وقد مثل - هو - تعالى أمثلة كثيرة واستدل بأقيسة ..."(
).

ثم ساق أمثلة على ذلك، إلى أن قال:

"فإذا ثبت ذلك علمنا أنه إنما حرم على نوع من القياس غير صحيح أو على قياس يعارض نصاً معلوما، وهذا باطل باتفاق"(
).

ثم أجاب بجواب آخر وهو:

"أنه لو بطل جميع القياس لبطلان قياس الربا على البيع لوجب أن يبطل لذلك أيضاً إبطالكم لسائر أنواع القياس قياساً على إبطال قياس الربا على البيع فزال ما تعلقوا به"(
).

تقويم الاستدلال:

هذا الاستدلال من أقوى الاستدلالات على نفي حجية القياس، كما ذكر ذلك الطوفي، وهو استدلالٌ جيدٌ على هذه المسألة.

إلا أنه أمكن الإجابة عن وجه الدلالة فيها بما ذكره الباجي.

ولذلك:
فالذي يظهر -والله أعلم- عدم صحة الاحتجاج بهذه الآية على نفي حجية القياس.

والله تعالى أعلم.
الدليل الرابع:

قال تعالى: (ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ)(
).

قال الفخر الرازي:
"ولمنكري القياس أن يحتجوا بهذه الآية؛ وذلك لأن الرسول ( طالبهم فيما ادعوه بكتاب الله.

ولو كان القياس حجةً لكان لهم أن يقولوا:
لا يلزم من عدم هذا الحكم في التوراة عدمه، لأنا نثبته بالقياس"(
).

موقف الرازي من هذا الاستدلال:

لم يرتض الفخر الرازي هذا الاستدلال بل أجاب عنه، فقال:

"ويمكن أن يجاب عنه:

بأن النزاع ما وقع في حكم شرعي، وإنما وقع في أن هذا الحكم هل كان موجوداً في زمان إبراهيم وسائر الأنبياء ‡ أم لا؟
ومثل هذا لا يمكن إثباته إلا بالنص، فلهذا المعنى طالبهم الرسول صلوات الله وسلامه عليه نص التوراة"(
).

ذكر من وافق الرازي أو خالفه في هذا الاستدلال المنقول:

انفرد الفخر الرازي في الاستدلال بهذه الآية على هذه المسألة، عن الكتب العشرة التي التزمت بالمقارنة معها عند ذكر الاستدلال.

تقويم الاستدلال:

بعد ذكر الاعتراضات على الاستدلال بالآية والإجابة عن وجه الدلالة فيها، والذي ذكره الفخر الرازي، فالذي يظهر -والله أعلم- عدم صحة الاحتجاج بهذه الآية على نفي حجية القياس.

والله تعالى أعلم.
الدليل الخامس:

قال تعالى: (ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ)(
).

قال الفخر الرازي:
"استدلت نفاة القياس بهذه الآية، فقالوا:
الأحكام الشرعية إما أن يقال: إنه سبحانه نصب عليها دلائل يقينية أو نصب عليها دلائل ظنية:

فإن كان الأول: امتنع الاكتفاء فيها بالقياس الذي يفيد الظن، لأن الدليل الظني لا يكتفى به في الموضع اليقيني.

وإن كان الثاني: كان الأمر بالرجوع إلى تلك الدلائل الظنية يتضمن وقوع الاختلاف ووقوع النزاع، فكان ينبغي أن لا يكون التفرق والتنازع منهياً عنه، لكنه منهي عنه لقوله تعالى: (ﭵ ﭶ ﭷ) وقوله (ﭔ ﭕ)(
)" (
).

موقف الرازي من هذا الاستدلال:

لم يرتض الفخر الرازي هذا الاستدلال بل أجاب عنه، فقال:

"ولقائلٍ أن يقول: الدلائل الدالة على العمل بالقياس تكون مخصصة لعموم قوله: (ﭵ ﭶ ﭷ) ولعموم قوله: (ﭔ ﭕ) والله أعلم"(
).
ذكر من وافق الرازي في هذا الاستدلال المنقول:

اخذ بهذا الاستدلال من أصحاب الكتب العشرة:

ابن حزم، حيث استدل بها على نفي القياس(
).

ذكر من خالف الرازي في هذا الاستدلال المنقول:

لم أجد لأحدٍ من أصحاب الكتب العشرة التي التزمت بالمقارنة معها كلاماً يدل على أنه يخالف في الأخذ بهذا الاستدلال.

تقويم الاستدلال:

بعد ذكر الاعتراضات على الاستدلال بالآية والإجابة عن وجه الدلالة فيها، والذي ذكره الفخر الرازي، فالذي يظهر -والله أعلم- عدم صحة الاحتجاج بهذه الآية على نفي حجية القياس.

والله تعالى أعلم.
الدليل السادس:

قال تعـالى: (ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ)(
).

بين الفخر الرازي أن هذه الآية:

تدل على أنه عليه الصلاة والسلام ما كان يحكم إلا بالنص، "فوجب أن يكـون حال الأمة كذلك لقوله تعـالى: (ﯡ)(
) وإذا كان كذلك وجب أن يكون العمل بالقياس حراماً"(
).

موقف الرازي من هذا الاستدلال:
لم يرتض الفخر الرازي هذا الاستدلال، حيث ناقشه وأجاب عنه، فقال:

"والجواب عنه:

أنه لما قامت الدلالة على أن القياس حجةٌ كان العمل بالقياس عملاً بالنص في الحقيقة، فإنه يصير التقدير كأنه تعالى قال:
مهما غلب على ظنك أن حكم الصورة المسكوت عنها مثل حكم الصورة المنصوص عليها بسبب أمر جامع بين الصورتين فاعلم أن تكليفي في حقك أن تعمل بموجب ذلك الظن، وإذا كان الأمر كذلك كان العمل بهذا القياس عملاً بعين النص"(
).

ذكر من وافق الرازي في هذا الاستدلال المنقول:

لم أجد لأحدٍ من أصحاب الكتب العشرة التي التزمت بالمقارنة معها كلاماً يدل على أنه يرى الأخذ بهذا الاستدلال.

ذكر من خالف الرازي في هذا الاستدلال المنقول:

خالف في الأخذ بهذا الاستدلال من أصحاب الكتب العشرة:

الباجي في موضعين من كتابه إحكام الفصول(
)، وابن قدامة في روضة الناظر(
)، كما سيأتي:
فأما الباجي:

 فقد جعل في إحكام الفصول هذه الآية دالةً على حجية القياس؛ حيث ذكر في أدلة حجية القياس من السنة أن أم سلمة ل(
) روت عن النبي ( أنه قال: {إني أقضي بينكم بالرأي فيما لم ينزل فيه وحي}(
).

ثم قال الباجي معلقاً على هذا الحديث:

"وقد صدَّق هذا الخبر الكتاب بقوله تعالى: (ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ) ولابد في الحكم بالرأي من قياسٍ وتمثيل"(
).

وأكد هذا في موضعٍ آخر:

حيث ذكر أن نفاة القياس احتجوا بقوله تعالى: (ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ)(
) على نفي القياس فكان من ضمن ما أجاب به على هذا الاستدلال هو أن الله ( قال: (ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ)، "فقد أمره أن يحكم برأيه، وفيه إبطال تحريم القياس"(
).
وأما ابن قدامة:

فقد نقل في حديثه عن حجية القياس اعتراضاً من نفاة القياس ومفاده:

أن الصحابة قد نقل عنهم ذم الرأي وأهله ومثل لذلك بقول ابن عباس ب: {إن الله لم يجعل لأحد أن يحكم برأيه وقال لنبيـه: (ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ) ولم يقل: بما رأيت}(
)(
).

وأجاب عنهم بجوابين:

فأما الجواب الأول فهو:

أن هذا الذم من الصحابة لمن استعمل الرأي والقياس في غير موضعه أو بدون شرطه.

وأما الجواب الثاني فقد قال فيه:

"أنهم ذموا الرأي الصادر عن الجاهل الذي ليس أهلاً للاجتهاد والرأي، ويرجع إلى محض الاستحسان ووضع الشرع بالرأي، بدليل: أن الذين نقل عنهم هذا هم الذين نقل عنهم القول بالرأي والاجتهاد.

والقائلون بالقياس مقرون بإبطال أنواع من القياس كقياس أهل الظاهر، إذ قالوا: الأصول لا تثبت قياساً فكذلك الفروع، فإذاً إن بطل القياس فليبطل قياسهم"(
).

تقويم الاستدلال:

بعد ذكر الاعتراضات على الاستدلال بالآية والإجابة عن وجه الدلالة فيها، فالذي يظهر -والله أعلم- عدم صحة الاحتجاج بهذه الآية على نفي حجية القياس، ومنها ما ذكره الفخر الرازي.

والله تعالى أعلم.
الدليل السابع:

قال تعالى: (ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ)(
).

قال الفخر الرازي:
"احتج نفاة القياس بهذه الآية وقالوا:
العمل بالقياس اتباع للظن، واتباع الظن مذموم في كتاب الله بدليل أنه إنما ذكره في معرض الذم.

ألا ترى أنه تعالى وصف اليهود والنصارى ههنا في معرض الذم بهذا فقال:  (ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ)، وقال في سورة الأنعام في مذمة الكفار: (ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ)(
)، وقال في آية أخرى: (ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ)(
)، وكل ذلك يدل على أن اتباع الظن مذموم"(
).

موقف الرازي من هذا الاستدلال:
لم يرتض الفخر الرازي هذا الاستدلال، حيث ناقشه وأجاب عنه بقوله:

"لا نسلم أن العمل بالقياس اتباع الظن، فإن الدليل القاطع لما دل على العمل بالقياس كان الحكم المستفاد من القياس معلوماً لا مظنوناً، وهذا الكلام له غور وفيه بحث"(
).

ذكر من وافق الرازي أو خالفه في هذا الاستدلال المنقول:

انفرد الفخر الرازي في الاستدلال بهذه الآية على هذه المسألة، عن الكتب العشرة التي التزمت بالمقارنة معها عند ذكر الاستدلال.

تقويم الاستدلال:

بعد ذكر الاعتراضات على الاستدلال بالآية والإجابة عن وجه الدلالة فيها، والذي ذكره الفخر الرازي، فالذي يظهر -والله أعلم- عدم صحة الاحتجاج بهذه الآية على نفي حجية القياس.

والله تعالى أعلم.
الدليل الثامن:

قال تعالى: (ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ)(
).

قال الفخر الرازي:
"قال نفاة القياس:
دلت الآية على أن القياس باطل؛ وذلك لأن الآية دلت على أنه تعالى قد نص على الحكم في جميع الوقائع، إذ لو بقي بعضها غير مبين الحكم لم يكن الدين كاملاً.

وإذا حصل النص في جميع الوقائع فالقياس إن كان على وفق ذلك النص كان عبثاً، وإن كان على خلافه كان باطلاً"(
).

موقف الرازي من هذا الاستدلال:

لم يرتض الفخر الرازي هذا الاستدلال بل أجاب عنه، ثم أورد اعتراض المانعين من حجية القياس على هذا الجواب، ثم أجاب عن الاعتراض الثاني، كما سيأتي:

حيث أجاب في تفسيره عن الاستدلال السابق لمن يرى أن القياس ليس بحجة فقال:

"أجاب مثبتو القياس: بأن المراد بإكمال الدين أنه تعالى بيّن حكم جميع الوقائع بعضها بالنص وبعضها بأن بين طريق معرفة الحكم فيها على سبيل القياس، فإنه تعالى لما جعل الوقائع قسمين:

أحدهما: التي نص على أحكامها.

والقسم الثاني: أنواع يمكن استنباط الحكم فيها بواسطة قياسها على القسم الأول، ثم أنه تعالى لما أمر بالقياس وتعبد المكلفين به كان ذلك في الحقيقة بياناً لكل الأحكام، وإذا كان كذلك كان ذلك إكمالاً للدين"(
).
ثم ذكر اعتراض نفاة القياس على ما سبق حيث قالوا:
"الطريق المقتضية لإلحاق غير المنصوص بالمنصوص إما أن تكون دلائل قاطعة أو غير قاطعة:

فإن كان القسم الأول: فلا نزاع في صحته، فإنا نسلم أن القياس المبني على المقدمات اليقينية حجة، إلا أن مثل هذا القياس يكون المصيب فيه واحداً، والمخالف يكون مستحقاً للعقاب، وينقض قضاء القاضي فيه وأنتم لا تقولون بذلك.

وإن كان الحق هو القسم الثاني: كان ذلك تمكيناً لكل أحد أن يحكم بما غلب على ظنه من غير أن يعلم أنه هل هو دين الله أم لا، وهل هو الحكم الذي حكم به الله أم لا، ومعلوم أن مثل هذا لا يكون إكمالاً للدين، بل يكون ذلك إلقاء للخلق في ورطة الظنون والجهالات"(
).

ثم أجاب على لسان مثبتي القياس على هذا الاعتراض فقال:
"إذا كان تكليف كل مجتهد أن يعمل بمقتضى ظنه كان ذلك إكمالاً للدين، ويكون كل مكلف قاطعاً بأنه عامل بحكم الله فزال السؤال"(
).

ذكر من وافق الرازي في هذا الاستدلال المنقول:

أخذ بالاستدلال بقوله تعالى: (ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ) على نفي القياس من أصحاب الكتب العشرة:

ابن حزم في موضعين من كتابه الإحكام(
)، كما سيأتي:
حيث اعترض على استدلال مثبتي القياس بعدة اعتراضات في أكثر من موضع من كتابه:

ومن ذلك اعتراضه على الاستدلال بحديث معاذ المتقدم(
)، حيث ذكر:

"بأن هذا الحديث ظاهر الكذب والوضع، لأن من المحال البين أن يكون الله تعالى يقول: (ﭻ   ﭼ           ﭽ          ﭾ)، و (ﮀ                     ﮁ               ﮂ           ﮃ      ﮄ     ﮅ   ﮆ)(
)، و(ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ)(
) ثم يقول رسول الله (: إنه ينزل في الديانة ما لا يوجد في القرآن"(
).

وفي موضعٍ آخر:

ناقش القائلين بأن الحاجة إلى القياس من أجل إثبات حكم لِمَا لم ينص عليه بقوله تعالى: (ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ) وبأدلة أخرى، ثم قال:

"فصح بنص القرآن أنه لا شيء من الدين وجميع أحكامه إلا وقد نص عليه، فلا حاجة بأحد إلى القياس"(
).
ذكر من خالف الرازي في هذا الاستدلال المنقول:

خالف في الأخذ بهذا الاستدلال من أصحاب الكتب العشرة:
الفخر الرازيُّ نفسُه في المحصول(
)، والآمدي في الإحكام(
)، كما سيأتي:
ففي المحصول:

ذكر الفخر الرازي أن نفاة القياس ناقشوا أدلة القائسين ومنها حديث معاذ(
) في إثبات القياس فقالوا على سبيل التنـزل:

لو سلمنا أنه يدل على إثبات القياس فإنه يدل عليه في زمن النبي (، "لعدم استقرار الشرع فأما بعد نزول قوله تعالى: (ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ) فإن هذا متعذر لأن الدين إنما يكون كاملاً أن لو بين فيه جميع ما يحتاج إليه وذلك إنما يكون بالتنصيص على كليات الأحكام.

وإذا كان جميع الأحكام موجوداً في الكتاب والسنة وكان العمل بالقياس مشروطاً بعدم الوجدان فيهما لم يجز العمل بالقياس بعد زمان الرسول ("(
).

ثم أجاب عنه فقال:

"وأي محذور يلزم منه؟ فإن الواقعة التي لا يمكن تأخير الحكم فيها إلى مدة يذهب الرجل من اليمن إلى المدينة ويرجع عنها لا يكون تحصيل النص فيها ممكناً: فوجب جواز الرجوع إلى القياس"(
).

وأما الآمدي:

فقد ساق النقاش على لسان نفاة القياس في الاستدلال بحديث معاذ(
) على حجيته كما فعل الفخر الرازي في المحصول فذكر أن نفاة القياس قالوا:

لو سلمنا بأنه يدل على إثبات القياس فإنه يدل عليه قبل إكمال الدين لا بعده على ما قاله تعالى: (ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ)، "وذلك أن إكمال الدين إنما يكون باشتمال الكتاب والسنة على تعريف كل ما لا بد من معرفته.

وعلى هذا فالقياس لا حاجة إليه بعد ذلك، وبتقدير كونه حجة مطلقاً لكن فيما تعبد في إثباته بالظن لا باليقين، والقياس ليس من هذا الباب"(
).

ثم أجاب عنه فقال:

"أن إكمال الدين إنما يكون ببيان كل شيء: إما بلا واسطة أو بواسطة على ما بيناه، وعلى هذا فلا يمتنع العمل بالقياس بعد إكمال الدين لكونه من جملة الوسائط"(
).

تقويم الاستدلال:

بعد ذكر الاعتراضات على الاستدلال بالآية والإجابة عن وجه الدلالة فيها، فالذي يظهر -والله أعلم- عدم صحة الاحتجاج بهذه الآية على نفي حجية القياس، ومنها ما ذكره الفخر الرازي.

والله تعالى أعلم.
الدليل التاسع:

قال تعالى: (ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ)(
).

بين الفخر الرازي أن هذه الآية أصل في أن المضار لا تكون مشروعة، ثم بين أن الأصل في المنافع الإباحة واستدل على هذا الأصل، ثم قال:
"وإذا ثبت هذان الأصلان فعند هذا قال نفاة القياس:
لا حاجة ألبتة أصلاً إلى القياس في الشرع؛ لأن كل حادثة تقع فحكمها المفصل إن كان مذكوراً في الكتاب والسنة فذاك هو المراد، وإن لم يكن كذلك:

فإن كان من باب المضار حرمناه بالدلائل الدالة على أن الأصل في المضار الحرمة.

وإن كان من باب المنافع أبحناه بالدلائل الدالة على إباحة المنافع.

وليس لأحد أن يقدح في هذين الأصلين بشيء من الأقيسة لأن القياس المعارض لهذين الأصلين يكون قياساً واقعاً في مقابلة النص، وأنه مردود فكان باطلاً"(
).

موقف الرازي من هذا الاستدلال:

الذي يظهر أن الفخر الرازي لا يرتضي هذا الاستدلال، ويدل على ذلك أنه من القائلين بحجية القياس.

ويؤكد هذا أنه لم ينسب الاستدلال لنفسه، وإنما قال:
"فعند هذا قال نفاة القياس: لا حاجة ألبتة أصلاً إلى القياس في الشرع"(
).

إلا أن الفخر لم يناقش هذا الاستدلال ولم يجب عنه.

قلت:

ويمكن أن يجاب عن هذا الاستدلال الذي ذكره الفخر الرازي:

بأن القياس لا يقصد به فقط الإباحة أو التحريم، بل يمكن أن يقاس في الواجبات كما تقاس الأوراق النقدية على النقدين في وجوب الزكاة.

وهذان الأصلان اللذان ذكرهما الفخر الرازي لا يمكن أن يستنبط منهما وجوب الزكاة في الأوراق النقدية، والله أعلم.

ذكر من وافق الرازي في هذا الاستدلال المنقول:

أخذ بالاستدلال بقوله تعالى: (ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ) على نفي القياس من أصحاب الكتب العشرة:

ابن حزم في كتابه الإحكام(
)، كما سيأتي:

حيث استدل بقوله تعالى: (ﮪ     ﮫ     ﮬ     ﮭ     ﮮ     ﮯ   ﮰ     ﮱ)(
) على نفي القياس، فقد أورد سؤالاً وهو: هل يجوز أن يتعبدنا الله بالقياس؟.

ثم أجاب عنه فقال:

"إن كان جائزاً قبل نزول قول الله تعالى: (ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ) وقوله تعالى: (ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ)(
) وكان يكون ذاك لو كان حمل إصر كما حمله على الذين من قبلنا، وتحميلاً لما لا طاقة لنا به، وكما قال تعالى: (ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ)(
).

وأما بعد نزول الآيتين اللتين ذكرنا، وبعد أن أمننا الله تعالى من أن يكلفنا الحكم بالتكهن وبالظنون، وبعد أن نهانا عن أن نقول عليه تعالى ما لم نعلم، فلا يجوز البتة أن يتعبدنا بالقياس، لأن وعد الله تعالى حق لا يخلف البتة، وقوله الحق"(
).

ذكر من خالف الرازي في هذا الاستدلال المنقول:

لم أجد لأحدٍ من أصحاب الكتب العشرة التي التزمت بالمقارنة معها كلاماً يدل على أنه يخالف في الأخذ بهذا الاستدلال.

تقويم الاستدلال:

بالتأمل في هذا الاستدلال يظهر أنه استدلالٌ لطيفٌ على هذه المسألة.

إلا أنه قد ذُكِرت الاعتراضات على الاستدلال بالآية والإجابة عن وجه الدلالة فيها، ولذا فالذي يظهر -والله أعلم- عدم صحة الاحتجاج بها على نفي حجية القياس.

والله تعالى أعلم.
الدليل العاشر:

قال تعالى: (ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ)(
).

قال الفخر الرازي:

"إن نفاة القياس قالوا:
ثبت بهذا النص أنه ( ما كان يعمل إلا بالوحي النازل عليه فوجب أن لا يجوز لأحد من أمته أن يعملوا إلا بالوحي النازل عليه، لقوله تعالى: (ﯡ)(
) وذلك ينفي جواز العمل بالقياس.

ثم أكد هذا الكلام بقوله: (ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ) وذلك لأن العمل بغير الوحي يجري مجرى عمل الأعمى، والعمل بمقتضى نزول الوحي يجري مجرى عمل البصير"(
).

موقف الرازي من هذا الاستدلال:

الذي يظهر أن الفخر الرازي لا يرتضي هذا الاستدلال، ويدل على ذلك أنه من القائلين بحجية القياس.

ويؤكد هذا أنه لم ينسب الاستدلال لنفسه، وإنما قال:
"إن نفاة القياس قالوا: ..."(
).

إلا أن الفخر لم يناقش هذا الاستدلال ولم يجب عنه.

قلت:

ولكن يمكن أن يناقش هذا الاستدلال:

بمثل ما أجاب به الفخر الرازي عن بعض الآيات السابقة التي استدل بها نفاة القياس على قولهم، فيقال:

إنه لما قامت الدلالة الشرعية على أن القياس حجة كان العمل بالقياس عملاً بالوحي في الحقيقة(
).
ذكر من وافق الرازي أو خالفه في هذا الاستدلال المنقول:

انفرد الفخر الرازي في الاستدلال بهذه الآية على هذه المسألة، عن الكتب العشرة التي التزمت بالمقارنة معها عند ذكر الاستدلال.

تقويم الاستدلال:

بعد ذكر الاعتراضات على الاستدلال بالآية والإجابة عن وجه الدلالة فيها، فالذي يظهر -والله أعلم- عدم صحة الاحتجاج بهذه الآية على نفي حجية القياس.

والله تعالى أعلم.
الدليل الحادي عشر:

قال تعالى: (ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ)(
).

قال الفخر الرازي:
"تمسك نفاة القياس بهذه الآية فقالوا:
رأينا أن الله تعالى بالغ في ذم الكفار في كثير من آيات القرآن بسبب كونهم متبعين للظن، والشيء الذي يجعله الله تعالى موجباً لذم الكفار لا بد وأن يكون في أقصى مراتب الذم، والعمل بالقياس يوجب اتباع الظن، فوجب كونه مذموماً محرماً"(
).
موقف الرازي من هذا الاستدلال:

لم يرتض الفخر الرازي هذا الاستدلال بل أجاب عنه، لكنه أورد مناقشة المانعين من حجية القياس على جوابٍ محتملٍ من مثبتي القياس، ثم أجاب عن هذه المناقشة، كما سيأتي:

فقد نقل عنهم أنهم ناقشوا المثبتين للقياس -بعد أن نقل استدلالهم السابق- فقالوا:

لا تقولوا -أيها المثبتون للقياس- بأنه لَمَّا ورد الدليل القطعي بكون القياس حجة كان العمل بالقياس عملاً بدليلٍ قطعي لا بدليلٍ ظني، فإن هذا القول منكم يجاب عنه بجوابين:

ثم بدأ بالجواب الأول فقال:

"أن ذلك الدليل القاطع إما أن يكون عقلياً، وإما أن يكون سمعياً:

والأول: باطل لأن العقل لا مجال له في أن العمل بالقياس جائز أو غير جائز، لاسيما عند من ينكر تحسين العقل وتقبيحه.
والثاني: أيضاً باطل لأن الدليل السمعي إنما يكون قاطعاً لو كان متواتراً وكانت ألفاظه غير محتملة لوجه آخر سوى هذا المعنى الواحد، ولو حصل مثل هذا الدليل لَعَلِم الناس بالضرورة كون القياس حجة، ولارتفع الخلاف فيه بين الأمة، فحيث لم يوجد ذلك علمنا أن الدليل القاطع على صحة القياس مفقود"(
).
ثم ذكر الجواب الثاني فقال:

"هب أنه وجد الدليل القاطع على أن القياس حجة، إلا أن مع ذلك لا يتم العمل بالقياس إلا مع اتباع الظن، وبيانه: أن التمسك بالقياس مبني على مقامين:
الأول: أن الحكم في محل الوفاق معلل بكذا.
والثاني: أن ذلك المعنى حاصل في محل الخلاف.

فهذان المقامان:

إن كانا معلومين على سبيل القطع واليقين فهذا ما لا خلاف فيه بين العقلاء في صحته.

وإن كان مجموعهما أو كان أحدهما ظنياً فحينئذ لا يتم العمل بهذا القياس إلا بمتابعة الظن.

وحينئذ يندرج تحت النص الدال على أن متابعة الظن مذمومة"(
).
إلا أن الفخر الرازي لم يسلم لنفاة القياس قولهم السابق حيث عاد على هذه المناقشة بالجواب فقال:

"والجواب:
لِمَ لا يجوز أن يقال:
الظن عبارة عن الاعتقاد الراجح إذا لم يستند إلى أمارة، وهو مثل اعتقاد الكفار، أما إذا كان الاعتقاد الراجح مستنداً إلى أمارة، فهذا الاعتقاد لا يسمى ظناً، وبهذا الطريق سقط هذا الاستدلال"(
).

ذكر من وافق الرازي في هذا الاستدلال المنقول:

أخذ بالاستدلال بقوله تعالى: (ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ) على نفي القياس من أصحاب الكتب العشرة:

ابن حزم في الإحكام(
)، كما سيأتي:

حيث استدل بهذه الآية وغيرها من الآيات وذلك في معرض حديثه عن تعارض النصوص ففي ختام حديثه عن مسألة من مسائل التعارض وقبل التمثيل لها قال:

"وهذا أيضاً برهان واضح في إبطال القول بالقياس، ... لأن القول بكل ذلك ظن من قائله بلا شك"(
).

ذكر من خالف الرازي في هذا الاستدلال المنقول:

لم أجد لأحدٍ من أصحاب الكتب العشرة التي التزمت بالمقارنة معها كلاماً يدل على أنه يخالف في الأخذ بهذا الاستدلال.

تقويم الاستدلال:

بعد ذكر الاعتراضات على الاستدلال بالآية والإجابة عن وجه الدلالة فيها، فالذي يظهر -والله أعلم- عدم صحة الاحتجاج بهذه الآية على نفي حجية القياس، ومنها ما ذكره الفخر الرازي.

والله تعالى أعلم.
الدليل الثاني عشر:

قال تعالى: (ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ)(
).

ذكر الفخر الرازي أن نفاة القياس تمسكوا بهذه الآية في نفي القياس وقالوا:
"الآية تدل على أنه لا يجوز متابعة غير ما أنزل الله تعالى والعمل بالقياس متابعة لغير ما أنزله الله تعالى، فوجب أن لا يجوز"(
).
موقف الرازي من هذا الاستدلال:

لم يرتض الفخر الرازي هذا الاستدلال بل أجاب عنه، فقد أورد مناقشة المانعين من حجية القياس على جوابٍ محتملٍ من مثبتي القياس، ثم أجاب عن هذه المناقشة، كما سيأتي:

فبعد أن نقل الفخر الرازي الاستدلال السابق على نفي القياس ذكر مناقشة نفاة القياس مع مثبتي القياس وأوردها على شكل محاورة بينهم:

فابتدأ باعتراض من مثبتي القياس حيث قالوا:

"لما دل قوله: (ﯡ)(
) على العمل بالقياس كان العمل بالقياس عملاً بما أنزله الله تعالى"(
).

ثم نقل جواب نفاة القياس حيث قالوا:

"بأن العمل بالقياس لو كان عملاً بما أنزله الله تعالى، لكان تارك العمل بمقتضى القياس كافراً لقوله تعالى: (ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ)(
) وحيث أجمعت الأمة على عدم التكفير علمنا أن العمل بحكم القياس ليس عملاً بما أنزله الله تعالى، وحينئذ يتم الدليل"(
).
ثم عاد فذكر مناقشة مثبتي القياس عن جواب النفاة السابق بقوله:

"بأن كون القياس حجةً ثبت بإجماع الصحابة، والإجماع دليلٌ قاطعٌ وما ذكرتموه تمسكٌ بظاهر العموم، وهو دليلٌ مظنونٌ والقاطع أولى من المظنون"(
).

ثم نقل جواب نفاة القياس حيث قالوا:

"بأنكم أثبتم أن الإجماع حجة بعموم قوله: (ﭷ       ﭸ       ﭹ  ﭺ)(
) وعموم قوله: (ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ)(
) وعموم قوله: (ﭞ            ﭟ              ﭠ           ﭡ         ﭢ         ﭣ          ﭤ                ﭥ         ﭦ   ﭧ)(
) وبعموم قوله عليه الصلاة والسلام: {لا تجتمع أمتي على الضلالة}(
) وعلى هذا فإثبات كون الإجماع حجة فرع عن التمسك بالعمومات، والفرع لا يكون أقوى من الأصل"(
).

ليعود بعد ذلك فيذكر مناقشة مثبتي القياس عن الجواب السابق للنفاة بقوله:

"بأن الآيات والأحاديث والإجماع لما تعاضدت في إثبات القياس قويت القوة وحصل الترجيح، والله أعلم"(
).

ذكر من وافق الرازي في هذا الاستدلال المنقول:

لم أجد لأحدٍ من أصحاب الكتب العشرة التي التزمت بالمقارنة معها كلاماً يدل على أنه يرى الأخذ بهذا الاستدلال.

ذكر من خالف الرازي في هذا الاستدلال المنقول:

خالف في الأخذ بالاستدلال بقوله تعالى: (ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ) على نفي القياس من أصحاب الكتب العشرة:
الجصاص في أصوله(
).

إلا أن مخالفته كانت على صيغة مناقشةٍ لنفاة القياس، كما سيأتي:

فقد ناقش الجصاص نفاة القياس بعد أن ذكر أنهم احتجوا بهذه الآية، حيث أجاب عن الاستدلال بها بأن القياس من موجب ما أنزل إلينا.

ثم قلب الأمر على مبطلي القياس فقال:

"نقول لهم: خبرونا عن قولكم بنفي القياس، أهو في الكتاب؟
فإن قالوا: لا.

قيل لهم: فقد خالفتم حكم الله تعالى، واتبعتم غير ما أنزل إليكم من ربكم.

فإن قال: هو في الكتاب من حيث قامت دلالته فيه.

قيل: مثله في نفي إثباته.

ويصير الكلام بيننا حينئذ في اعتبار الدلالة على نفيه، أو إثباته، فلا يكون للآية حظ في الاعتراض بها على نفي القياس"(
).

تقويم الاستدلال:

بعد ذكر الاعتراضات على الاستدلال بالآية والإجابة عن وجه الدلالة فيها، فالذي يظهر -والله أعلم- عدم صحة الاحتجاج بهذه الآية على نفي حجية القياس، ومنها ما ذكره الفخر الرازي.

والله تعالى أعلم.
الدليل الثالث عشر:

قال تعالى: (ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ)(
).

قال الفخر الرازي:
"نفاة القياس قالوا:
الحكم المثبت بالقياس مظنون وغير معلوم، وما لا يكون معلوماً لم يجز القول به لقوله تعالى في معرض الذم والسخرية: (ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ)"(
).

موقف الرازي من هذا الاستدلال:

لم يرتض الفخر الرازي هذا الاستدلال بل أجاب عنه، لكن جوابه لم يكن جواباً مباشراً، وإنما أحال على أجوبة مثبتي القياس، فقال:

"وجواب مثبتي القياس عن أمثال هذه الدلالة قد ذكرناه مراراً(
)، والله أعلم"(
).

ولذلك:

أعيد جوابه عن الاستدلال بقوله تعالى: (ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ)(
) على نفي القياس، حيث قال:

"والجواب: أنه لما دلت الدلالة على وجوب العمل عند حصول الظن المستند إلى القياس أو إلى خبر الواحد كان وجوب العمل معلوماً، فكان القول به قولاً بالمعلوم لا بغير المعلوم"(
).

ذكر من وافق الرازي أو خالفه في هذا الاستدلال المنقول:

انفرد الفخر الرازي في الاستدلال بهذه الآية على هذه المسألة، عن الكتب العشرة التي التزمت بالمقارنة معها عند ذكر الاستدلال.

تقويم الاستدلال:

بعد ذكر الاعتراضات على الاستدلال بالآية والإجابة عن وجه الدلالة فيها، والذي ذكره الفخر الرازي، فالذي يظهر -والله أعلم- عدم صحة الاحتجاج بهذه الآية على نفي حجية القياس.

والله تعالى أعلم.
الدليل الرابع عشر:

قال تعالى: (ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ)(
).

قال الفخر الرازي:
"احتج نفاة القياس بهذه الآية فقالوا:
القول بالقياس يفضي إلى المنازعة، والمنازعة محرمة، فهذه الآية توجب أن يكون العمل بالقياس حراماً.
بيان الملازمة:
المشاهدة، فإنا نرى أن الدنيا صارت مملوءة من الاختلافات بسبب القياسات.

وبيان أن المنازعة محرمة:
قوله: (ﭔ ﭕ)، ..."(
).

موقف الرازي من هذا الاستدلال:

لم يرتض الفخر الرازي هذا الاستدلال بل أجاب عنه، فقال:

"ومثبتو القياس أجابوا عن الأول بأنه ليس كل قياس يوجب المنازعة"(
).
ذكر من وافق الرازي في هذا الاستدلال المنقول:

أخذ بهذا الاستدلال من أصحاب الكتب العشرة:

ابن حزم في الإحكام(
)، كما سيأتي:

فقد عقد في كتابه الإحكام باباً في ذم الاختلاف واستدل فيه بقوله تعالى: (ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ) وغيرها من الآيات(
).

وذكر فيه وجوب قبول كلام الله تعالى وكلام رسوله (.

"وأنه لا يحل لأحد معارضته بشيء من ذلك ولا مخالفته، وبقية سائر الأقوال المأخوذة من تقليد فلان وفلان، ومن القياس، ومن الاستحسان، وهي الاختلاف المذموم الذي لا يحل اتباعه، فمن تركها فقد ترك الاختلاف، وأصحاب أولئك الأقوال كلها مأمورون بتركها والرجوع إلى حبل الله تعالى وصراطه، فإذا تركوها فقد تركوا الاختلاف والفرقة، ورجعوا إلى الفرض عليهم من الاتفاق اللازم"(
).

ذكر من خالف الرازي في هذا الاستدلال المنقول:

خالف في الأخذ بهذا الاستدلال من أصحاب الكتب العشرة:
الفخرُ الرازيُّ نفسُه في المحصول(
)، والآمدي في الإحكام(
)، كما سيأتي:

ففي المحصول:

ذكر الفخر الرازي كلاماً قريباً مما ذكره في التفسير، حيث نقل عن نفاة القياس استدلالهم على نفي القياس بالمعقول فقالوا:

"لو جاز العمل بالقياس لما كان الاختلاف منهياً عنه، لكنه منهي عنه فالعمل بالقياس غير جائز.

بيان الملازمة:
أن العمل بالقياس يقتضى اتباع الأمارات وذلك يقتضى وقوع الاختلاف لا محالة ووقوع ذلك شاهد على صحة ما قلناه.

بيان أنـه لا تجـوز المخالفـة:
قولـه تعـالى: (ﭔ ﭕ    ﭖ       ﭗ   ﭘ  ﭙ)"(
).

ثم  أجاب عن الاستدلال السابق، فقال:

إذا كان العمل بالقياس يستلزم وقوع الاختلاف فكذلك:

"العمل بالأدلة العقلية والنصوص يستلزم وقوع الخلاف.

فما هو جوابكم هناك فهو جوابنا هاهنا"(
).
وأما الآمدي:

فقد نقل عن الشيعة قولهم:
"إن القول بالتعبد بالقياس يفضي إلى الاختلاف، وذلك عند ما إذا ظهر لكل واحد من المجتهدين قياس مقتضاه نقيض حكم الآخر، والاختلاف ليس من الدين ..."(
).

ثم استدل لكون الخلاف ليس من الدين بقوله تعالى: (ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ) مع عدة أدلة أخرى(
).

ثم أجاب عن هذا الاعتراض بقوله:
"أن ذلك وإن أفضى إلى الاختلاف بين المجتهدين، فإن ذلك غير محذور مطلقاً، فإن جميع الشرائع والملل كلها من عند الله، وهي مختلفة، ولا محذور فيها، وإلا لما كانت مشروعة من عند الله،كيف وإن الأمة الإسلامية معصومة عن الخطأ، على ما عرف.

فلو كان الاختلاف مذموماً ومحذوراً على الإطلاق، لكانت الصحابة مع اشتهار اختلافهم وتباين أقوالهم في المسائل الفقهية مخطئة، بل الأمة قاطبة، وذلك ممتنع.

وعلى هذا، فيجب حمل ما ورد من ذم الاختلاف والنهي عنه، على الاختلاف في التوحيد والإيمان بالله ورسوله والقيام بنصرته، وفيما المطلوب فيه القطع دون الظن، والاختلاف بعد الوفاق، واختلاف العامة ومن ليس له أهلية النظر والاجتهاد، وبالجملة كل ما لا يجوز فيه الاختلاف جمعا بين الأدلة بأقصى الإمكان"(
).

تقويم الاستدلال:

بعد ذكر الاعتراضات على الاستدلال بالآية والإجابة عن وجه الدلالة فيها، فالذي يظهر -والله أعلم- عدم صحة الاحتجاج بهذه الآية على نفي حجية القياس، ومنها ما ذكره الفخر الرازي.

والله تعالى أعلم.
الدليل الخامس عشر:

قال تعالى: (ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ)(
).

قال الفخر الرازي:
"ومن الناس من يحتج بهذا على نفي القياس، قال:
لأن هذا النص دل على أن الأصل هو براءة الذمة، وعدم الإلزام والتكليف.

فالقياس إما أن يدل على براءة الذمة أو على شغل الذمة:
والأول:
باطل لأن براءة الذمة لما ثبتت بمقتضى هذا النص كان إثباتها بالقياس عبثاً.

والثاني:
أيضاً باطل لأن على هذا التقدير يصير ذلك القياس مخصصاً لعموم هذا النص، وأنه لا يجوز، لما ثبت أن النص أقوى من القياس"(
).
موقف الرازي من هذا الاستدلال:

الذي يظهر أن الفخر الرازي لا يرتضي هذا الاستدلال، ويدل على ذلك أنه من القائلين بحجية القياس.

ويؤكد هذا أنه لم ينسب الاستدلال لنفسه، وإنما قال:
"ومن الناس من يحتج بهذا على نفي القياس ..." (
).

إلا أن الفخر لم يناقش هذا الاستدلال ولم يجب عنه.

لكنه نقل عن نفاة القياس أنهم وضحوا كلامهم السابق في الاستدلال بهذه الآية على نفي القياس، حيث قالوا عن تلك الطريقة:

"وبهذا الطريق تصير الشريعة مضبوطة معلومة ملخصة بعيدة عن الاضطراب والاختلافات التي لا نهاية لها.

وذلك لأن السلطان إذا بعث واحداً من عماله إلى سياسة بلدة، فقال له:
أيها الرجل تكليفي عليك وعلى أهل تلك المملكة كذا وكذا، وعد عليهم مائة نوع من التكاليف مثلاً"(
).

ثم نقل عنهم قولهم بعد ذلك:
"وبعد هذه التكاليف ليس لأحد عليهم سبيل، كان هذا تنصيصاً منه على أنه لا تكليف عليهم فيما وراء تلك الأقسام المائة المذكورة، ولو أنه كلف ذلك السلطان بأن ينص على ما سوى تلك المائة بالنفي على سبيل التفصيل كان ذلك محالاً، لأن باب النفي لا نهاية له، بل كفاه في النفي أن يقول: ليس لأحدٍ على أحدٍ سبيل إلا فيما ذكرت وفصلت.

فكذا هاهنا أنه تعالى لما قال: (ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ) وهذا يقتضي أن لا يتوجه على أحد سبيل"(
).

ثم نقل عنهم أنهم قالوا:

"ثم إنه تعالى ذكر في القرآن ألف تكليف، أو أقل أو أكثر، كان ذلك تنصيصاً على أن التكاليف محصورة في ذلك الألف المذكور، وأما فيما وراءه فليس لله على الخلق تكليف وأمر ونهي.

وبهذا الطريق تصير الشريعة مضبوطة سهلة المئونة كثيرة المعونة، ويكون القرآن وافياً ببيان التكاليف والأحكام، ويكون قوله: (ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ)(
) حقاً، ويصير قوله: (ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ)(
) حقاً، ولا حاجة ألبتة إلى التمسك بالقياس في حكم من الأحكام أصلاً.

فهذا ما يقرره أصحاب الظواهر مثل داود الأصفهاني(
) وأصحابه في تقرير هذا الباب"(
).

ذكر من وافق الرازي أو خالفه في هذا الاستدلال:

انفرد الفخر الرازي في الاستدلال بهذه الآية على هذه المسألة، عن الكتب العشرة التي التزمت بالمقارنة معها عند ذكر الاستدلال.

وأما من غيرهم:
فقد نقل الاستدلال بهذه الآية:

الفخرُ الرازيُّ نفسُه في المنتخب من المحصول، حيث نقل عن نفاة القياس قولهم:

"إن الحكم الثابت بالقياس:

إن كان على وفق الاستصحاب لم يكن في القياس فائدة.

وإن كان على خلافه كان معارضاً له.

والبراءة الأصلية دليل قاطع، فكان راجحاًً على القياس المظنون"(
).

تقويم الاستدلال:

الذي يظهر -والله أعلم- أن هذا الاستدلال الذي نقله الفخر الرازي عن نفاة القياس استدلال قوي.
إلا أنه لا يمكن الاستدلال بهذه الآية على نفي القياس إلا عند القول بأنها دالة على أن الأصل هو براءة الذمة، لترتب هذه المسألة على تلك.
وبناءً على كونها دالة على أن الأصل براءة الذمة:

فإنه يمكن أن يجاب عن هذا الاستدلال الذي ذكره الفخر الرازي:

بأن القياس دل على حجيته الكتاب والسنة، فإثبات الأحكام الشرعية عن طريق القياس، يكون إثباتاً لها من جهة الدليل الذي نصبه الله تعالى وأمرنا بالرجوع إليه في إثباتها، فإشغال الذمة بذلك هو إشغال لها بمقتضى دليلٍ شرعي.
وبناءً على ذلك:

وبعد ذكر الاعتراضات على الاستدلال بالآية والإجابة عن وجه الدلالة فيها، فالذي يظهر -والله أعلم- عدم صحة الاحتجاج بهذه الآية على نفي حجية القياس.

والله تعالى أعلم.
المطلب الثاني                                                                                                                                                                  من شروط صحة القياس
وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: يشترط لصحة القياس أن لا يكون في المسألة نصٌ مخالفٌ له.
المسالة الثانية: يشترط لصحة القياس أن يقاس على ما فيه نص.

المسألة الأولى                                                                          يشترط لصحة القياس أن لا يكون في المسألة نصٌ مخالفٌ له
من الشروط التي وضعها الأصوليون لصحة القياس ألا يخالف نصاً من الكتاب أو السنة(
).

فإذا خالفه قدم النص عليه، وهذا أحد القوادح التي تفسد القياس، وهو قادح «فساد الاعتبار»، لأن اعتبار القياس مع وجود النص اعتبار للدليل الضعيف مع الدليل الأقوى، وهو اعتبار فاسد(
).
قال الإمام الشافعي:
"القياس موضع ضرورة؛ لأنه لا يحل القياس والخبر موجود، كما يكون التيمم طهارة عند الإعواز من الماء، ولا يكون طهارة إذا وجد الماء"(
).

استدلال الفخر الرازي بالقرآن على هذه المسألة:

استدل الفخر الرازي على هذه المسألة بقوله تعالى: (ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ)(
).

وقال:
"دلت الآية على أن شرط الاستدلال بالقياس في المسألة أن لا يكون فيها نص من الكتاب والسنة لأن قوله: (ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ) مشعرٌ بهذا الاشتراط"(
).

ولابد من توضيح وجه الدلالة الذي ذكره الفخر الرازي فيقال:

لعله يقصد من كلامه السابق في وجه الدلالة: أن قوله تعالى: (ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ) يشير إلى أن النزاع إنما يحصل عند عدم وجود النص، أما عند وجود النص من الكتاب أو السنة فلا نزاع حينئذٍ، بل يلزم التقيد به طاعةً لله تعالى ورسوله (، لقوله تعالى: (ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ).

ذكر من وافق الرازي أو خالفه في هذا الاستدلال:

انفرد الفخر الرازي في الاستدلال بهذه الآية على هذه المسألة، عن الكتب العشرة التي التزمت بالمقارنة معها عند ذكر الاستدلال.

تقويم الاستدلال:

لا يمكن الاستدلال بهذه الآية على هذه المسألة إلا عند القول بأنها دالة على حجية القياس -وهو ما يراه الفخر الرازي وهو المختار-.

وبناءً على كونها دالة على حجية القياس:

فإن الذي يظهر -والله أعلم- صحة الاحتجاج بهذه الآية على اشتراط ألا يخالف القياس نصاً من الكتاب أو السنة.

والله تعالى أعلم.
المسألة الثانية                                                                          يشترط لصحة القياس أن يقاس على ما فيه نص
من شروط الأصل في القياس -في الأمور الشرعية- التي ذكرها الأصوليون أن يكون الأصل ثابتاً وأن يكون الطريق إلى معرفة ذلك الحكم سمعياً، بمعنى أن يكون الأصل نصاً من كتاب أو سنة(
)، ولا يكون طريق ثبوت الحكم في الأصل هو القياس(
).
الأقوال في المسألة:
اختلف العلماء في حكم «القياس على ما ثبت بالقياس» على قولين:

القول الأول: أنه لا يجوز القياس على أصلٍ ثبت عن طريق القياس، وإليه ذهب جمهور الأصوليين(
)، ومنهم الفخر الرازي(
).
القول الثاني: أنه يجوز القياس على أصلٍ ثبت عن طريق القياس، وإليه ذهب بعض الحنفية(
)، وبعض المالكية(
)، وبعض الشافعية(
)، وكثيرٌ من الحنابلة(
).

استدلال الفخر الرازي بالقرآن على هذه المسألة:

استدل الفخر الرازي على هذه المسألة بدليلٍ واحدٍ، وهو دليلٌ للقول الأول القائل بأنه لا يجوز القياس على ما ثبت بالقياس، وهذا الدليل هو:

قوله تعــالى: (ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ)(
).

وقال: "دلت الآية على أن من أثبت الحكم في صورة بالقياس، فلا بد وأن يقيسه على صورة ثبت الحكم فيها بالنص، ولا يجوز أن يقيسه على صورة ثبت الحكم فيها بالقياس؛ لأن قوله: (ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ) ظاهره مشعرٌ بأنه يجب رده إلى الحكم الذي ثبت بنص الله ونص رسوله"(
) (.

ولابد من توضيح وجه الدلالة الذي ذكره الفخر الرازي فيقال:

إن من أراد أن يثبت حكماً بالقياس فلابد أن يكون الأصل ثابتاً بالنص؛ ذلك أن قوله تعالى: (ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ) يشير إلى وجوب رد القياس إلى الحكم الذي ثبت بنص الله ونص رسوله (.

ذكر من وافق الرازي أو خالفه في هذا الاستدلال:

انفرد الفخر الرازي في الاستدلال بهذه الآية على هذه المسألة، عن الكتب العشرة التي التزمت بالمقارنة معها عند ذكر الاستدلال.

تقويم الاستدلال:

الاستدلال بهذه الآية على هذه المسألة كالاستدلال بها على المسألة السابقة، وذلك من ناحية توقف صحة الاستدلال بها هنا على صحة الاستدلال بها على حجية القياس.

وعليه:

فلا يمكن الاستدلال بهذه الآية على هذه المسألة إلا عند القول بأنها دالة على حجية القياس -وهو ما يراه الفخر الرازي وهو المختار-.

وبناءً على كونها دالة على حجية القياس:

فإن الذي يظهر -والله أعلم- صحة الاحتجاج بهذه الآية على اشتراط أن يكون الأصل نصاً من كتاب أو سنة. 





والله تعالى أعلم.
المطلب الثالث                                                                                                                                                           قياس الشبه صحيح
المراد به:
قياس الشبه هو:

الذي يجمع فيه بين الفرع والأصل بوصف لا تظهر مناسبته بعد البحث التام، ولكن أُلِف من الشارع الالتفات إليه في بعض الأحكام(
).
وعُرِّف أيضاً بأنه:

قياس تردد فيه الفرع بين أصلين لوجود علتهما فيه، فيلحق بأكثرهما شبهاً(
).

ومثاله:

العبد إذا تلف فإنه متردد في الضمان بين: الإنسان الحر من حيث إنه آدمي، وبين البهيمة من حيث إنه مال، وهو بالمال أكثر شبهاً من الحر؛ بدليل أنه يباع ويورث ويوقف وتضمن أجزاؤه بما نقص من قيمته(
).
تحرير محل النزاع والأقوال في المسألة:
اتفق القائلون بالقياس على أنه لا يصار إلى قياس الشبه مع إمكان قياس العلة(
).
واختلفوا فيما إذا تعذر قياس العلة هل يصار إلى قياس الشبه؟

القول الأول: أن قياس الشبه حجة، وإليه ذهب جمهور الأصوليين(
)، ومنهم الفخر الرازي(
).
القول الثاني: أن قياس الشبه ليس بحجة، وإليه ذهب المحققون من الحنفية(
)، وبعض المالكية كالقاضي الباقلاني(
)، وبعض الشافعية كالشيرازي(
)، وغيرهم.
استدلال الفخر الرازي بالقرآن على هذه المسألة:

استدل الفخر الرازي على هذه المسألة بدليلٍ واحدٍ، وهو دليلٌ للقول الأول القائل بأن قياس الشبه حجة، وهذا الدليل هو:

قوله تعــالى: (ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ)(
).

حيث قال الفخر الرازي:
"قد ذكرنا أن قوله: (ﰄ ﰅ ﰆ) معناه فردوه إلى واقعة بين الله حكمها، ولا بد وأن يكون المراد فردوها إلى واقعة تشبهها، إذ لو كان المراد بردها ردها إلى واقعة تخالفها في الصورة والصفة، فحينئذ لم يكن ردها إلى بعض الصور أولى من ردها إلى الباقي، وحينئذ يتعذر الرد.

فعلمنا أنه لا بد وأن يكون المراد: فردوها إلى واقعة تشبهها في الصورة والصفة، ثم إن هذا المعنى الذي قلناه يؤكد بالخبر والأثر، أما الخبر فإنهم لما سألوه ( عن قبلة الصائم فقال عليه الصلاة والسلام: {أرأيتَ لو تمضمضت}(
) يعني المضمضة مقدمة الأكل، كما أن القبلة مقدمة الجماع، فكما أن تلك المضمضة لم تنقض الصوم، فكذا القبلة.

ولما سألته الخثعمية(
) عن الحج فقال عليه الصلاة والسلام: {«أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته هل يجزي؟» فقالت: نعم، قال عليه الصلاة والسلام: «فدين الله أحق بالقضاء»}(
).

وأما الأثر فما روي عن عمر ((
) أنه قال: {اعرف الأشباه والنظائر وقس الأمور برأيك}(
).

فدل مجموع ما ذكرناه من دلالة هذه الآية ودلالة الخبر ودلالة الأثر على أن قوله: (ﰄ) أمر برد الشيء إلى شبيهه، وإذا ثبت هذا فقد جعل الله المشابهة في الصورة والصفة دليلا على أن الحكم في غير محل النص مشابه للحكم في محل النص، وهذا هو الذي يسميه الشافعي / قياس الأشباه، ويسميه أكثر الفقهاء قياس الطرد.

ودلت هذه الآية على صحته لأنه لما ثبت بالدليل أن المراد من قوله: (ﰄ) هو: أنه ردوه إلى شبيهه علمنا أن الأصل المعول عليه في باب القياس محض المشابهة، وهذا بحث فيه طول، ومرادنا بيان كيفية استنباط المسائل من الآيات ، فأما الاستقصاء فيها فمذكور في سائر الكتب"(
).

ذكر من وافق الرازي أو خالفه في هذا الاستدلال:

انفرد الفخر الرازي في الاستدلال بهذه الآية على هذه المسألة، عن الكتب العشرة التي التزمت بالمقارنة معها عند ذكر الاستدلال.

تقويم الاستدلال:

الاستدلال بهذه الآية على هذه المسألة كالاستدلال بها على المسألتين السابقتين، وذلك من ناحية توقف صحة الاستدلال بها هنا على صحة الاستدلال بها على حجية القياس.

وعليه:

فلا يمكن الاستدلال بهذه الآية على هذه المسألة إلا عند القول بأنها دالة على حجية القياس -وهو ما يراه الفخر الرازي وهو المختار-.

وبناءً على كونها دالة على حجية القياس:

فإن الذي يظهر -والله أعلم- صحة الاحتجاج بهذه الآية على صحة قياس الشبه؛ لما ذكره الفخر الرازي في وجه الاستدلال.

والله تعالى أعلم.
المطلب الرابع                                                                                                                                                           يجوز القياس في الكفارات والحدود
سبق أن تقرر في تحرير محل النزاع عند الكلام على حجية القياس أن القياس يجري في الأمور الدنيوية كالأغذية والأدوية(
)، وسيتم البحث هنا عن جواز القياس في بعض الشرعيات كالكفارات والحدود.
· فإذا أوجب الشارع الكفارة على من جامع متعمداً في نهار رمضان بلا عذر، فهل يجوز أن توجب الكفارة على من أفطر بالأكل متعمداً؟ بجامع انتهاك حرمة الشهر في كلٍ منهما.
· وإذا أوجب الشارع الحد على السارق بقطع يده، فهل يجوز أن تقطع يد النباش الذي يسرق أكفان الموتى؟ بجامع أخذ مال غيره خفيةً من حرز مثله(
).
الأقوال في المسألة:
اختلف العلماء في جواز القياس في الكفارات والحدود على قولين:
القول الأول: أنه يجوز القياس في الكفارات والحدود، وإليه ذهب جمهور العلماء(
)، ومنهم الفخر الرازي(
).
القول الثاني: أنه لا يجوز القياس في الكفارات والحدود، وإليه ذهب الحنفية(
).
استدلال الفخر الرازي بالقرآن على هذه المسألة:

استدل الفخر الرازي على هذه المسألة بدليلٍ واحدٍ، وهو دليلٌ للقول الأول القائل بجواز القياس في الكفارات والحدود، وهذا الدليل هو:

قوله تعــالى: (ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ)(
).

حيث قال الفخر الرازي:
"دلت الآية على أنه إذا لم يوجد في الواقعة نص من الكتاب والسنة والإجماع جاز استعمال القياس فيه كيف كان.

وبطل به قول من قال: لا يجوز استعمال القياس في الكفارات والحدود وغيرهما؛ لأن قـوله: (ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ) عام في كل واقعة لا نص فيها"(
).

ذكر من وافق الرازي أو خالفه في هذا الاستدلال:

انفرد الفخر الرازي في الاستدلال بهذه الآية على هذه المسألة، عن الكتب العشرة التي التزمت بالمقارنة معها عند ذكر الاستدلال.

تقويم الاستدلال:

الاستدلال بهذه الآية على هذه المسألة كالاستدلال بها على المسائل السابقة، وذلك من ناحية توقف صحة الاستدلال بها هنا على صحة الاستدلال بها على حجية القياس.

وعليه:

فلا يمكن الاستدلال بهذه الآية على هذه المسألة إلا عند القول بأنها دالة على حجية القياس -وهو ما يراه الفخر الرازي وهو المختار-.

وبناءً على كونها دالة على حجية القياس:

فإن الذي يظهر -والله أعلم- صحة الاحتجاج بهذه الآية على جواز القياس في الكفارات والحدود؛ لما ذكره الفخر الرازي في وجه الاستدلال.

إلا أن هذا الاستدلال لا يظهر إلا بالتأمل الدقيق في وجه الدلالة الذي ذكره الفخر الرازي.

والله تعالى أعلم.
المطلب الخامس                                                                                                                                                        يقدم ما قيس على أصل ثبت حكمه بالقرآن على ما قيس على أصل ثبت حكمه بالسنة
هذه المسألة مرتبطة بمسألة الكلام في حجية القرآن وأنه المصدر الأول من مصادر التشريع، ولذا فالقرآن هو المقدم عند التعارض على غيره من الأدلة الشرعية، كما مر ذلك في أول هذا الفصل(
)، ومن ذلك تقديم الكتاب على السنة.

وبناءً على ذلك:

فإنه يقدم ما قيس على أصل ثبت حكمه بالقرآن، على ما قيس على أصل ثبت حكمه بالسنة.

استدلال الفخر الرازي بالقرآن على هذه المسألة:

استدل الفخر الرازي على هذه المسألة بدليلٍ واحدٍ، وهو قوله تعالى:  (ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ)(
).

حيث قال الفخر الرازي:

"دلت الآية على أن القياس على الأصل الذي ثبت حكمه بالقرآن، والقياس على الأصل الذي ثبت حكمه بالسنة إذا تعارضا كان القياس على القرآن مقدما على القياس على الخبر، لأنه تعالى قدم الكتاب على السنة في قوله: (ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ) وفي قوله: (ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ) وكذلك في خبر معاذ"(
).

ذكر من وافق الرازي أو خالفه في هذا الاستدلال:

انفرد الفخر الرازي في الاستدلال بهذه الآية على هذه المسألة، عن الكتب العشرة التي التزمت بالمقارنة معها عند ذكر الاستدلال.

تقويم الاستدلال:

الاستدلال بهذه الآية على هذه المسألة كالاستدلال بها على المسائل السابقة، وذلك من ناحية توقف صحة الاستدلال بها هنا على صحة الاستدلال بها على حجية القياس.

وعليه:

فلا يمكن الاستدلال بهذه الآية على هذه المسألة إلا عند القول بأنها دالة على حجية القياس -وهو ما يراه الفخر الرازي وهو المختار-.

وبناءً على كونها دالة على حجية القياس:

فإن الذي يظهر -والله أعلم- صحة الاحتجاج بهذه الآية على تقديم ما قيس على أصل ثبت حكمه بالقرآن، على ما قيس على أصل ثبت حكمه بالسنة ؛ لما ذكره الفخر الرازي في وجه الاستدلال.

والله تعالى أعلم.
المطلب السادس                                                                                                                                                       يقدم القياس الذي تأيد بإيماء في القرآن على القياس الذي تأيد بإيماء في السنة
هذه المسألة كسابقتها من ناحية ارتباطها بمسألة الكلام في حجية القرآن وأنه المصدر الأول من مصادر التشريع، ولذا فالقرآن المقدم عند التعارض على غيره من الأدلة الشرعية، كما مر ذلك في أول هذا الفصل(
)، ومن ذلك تقديم الكتاب على السنة.

وبناءً على ذلك:

فإنه يقدم القياس الذي تأيد بإيماء في القرآن، على القياس الذي تأيد بإيماء في السنة.

استدلال الفخر الرازي بالقرآن على هذه المسألة:

استدل الفخر الرازي على هذه المسألة بدليلٍ واحدٍ، وهو قوله تعالى:  (ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ)(
).

حيث قال الفخر الرازي:

"دلت الآية على أنه إذا تعارض قياسان أحدهما تأيد بإيماء في كتاب الله والآخر تأيد بإيماء خبر من أخبار رسول الله، فإن الأول مقدم على الثاني"(
).

وبَيَّن أن سبب ذلك كالسبب في المطلب السابق(
)، أي لأن الله تعالى قدم الكتاب على السنة في قوله: (ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ) وفي قوله: (ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ) وكذلك في خبر معاذ(
).

ذكر من وافق الرازي أو خالفه في هذا الاستدلال:

انفرد الفخر الرازي في الاستدلال بهذه الآية على هذه المسألة، عن الكتب العشرة التي التزمت بالمقارنة معها عند ذكر الاستدلال.

تقويم الاستدلال:

الاستدلال بهذه الآية على هذه المسألة كالاستدلال بها على المسائل السابقة، وذلك من ناحية توقف صحة الاستدلال بها هنا على صحة الاستدلال بها على حجية القياس.

وعليه:

فلا يمكن الاستدلال بهذه الآية على هذه المسألة إلا عند القول بأنها دالة على حجية القياس -وهو ما يراه الفخر الرازي وهو المختار-.

وبناءً على كونها دالة على حجية القياس:

فإن الذي يظهر -والله أعلم- صحة الاحتجاج بهذه الآية على تقديم ما قيس على أصل ثبت حكمه بالقرآن، على ما قيس على أصل ثبت حكمه بالسنة ؛ لما ذكره الفخر الرازي في وجه الاستدلال.

والله تعالى أعلم.
المبحث الخامس                                                             شرع من قبلنا
هذا الدليل من الأدلة المختلف فيها، ويقصد بشرع من قبلنا:
الأحكام التي شرعت للأمم السابقة وجاء بها أنبياؤهم(
)، وجاء في شرعنا ما يدل على أنها شرعت لهم.
فهل تعد أحكام تلك الشرائع للأنبياء عليهم السلام شرعاً لنا أو لا؟.

تحرير محل النزاع والأقوال في المسألة:
قال القرافي في شرح تنقيح الفصول:
"شرائع من قبلنا ثلاثة أقسام:

· منها ما لا يعلم إلا بقولهم، كما في لفظ ما بأيديهم من التوراة أن الله حرم عليهم لحم الجدي بلبن أمه، يشيرون إلى المضيرة.

· ومنه ما علم بشرعنا وأمرنا نحن أيضاً به وشرع لنا، فهذا لا خلاف أنه شرع لنا كقوله تعالى: (ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ)(
) مع قوله تعالى: (ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ)(
) الآية.
· وثالثها: أن يدل شرعنا على أن فعلاً كان مشروعاً لهم، ولم يقل لنا: شرع لكم أنتم أيضاً، فهذا هو محل الخلاف لا غير"(
).

وقال في نفائس الأصول بعد أن عدد بعض أقسام شرائع من قبلنا:
"وقسم لم نعلمه إلا من كتبهم ونقل أخبارهم فلا خلاف أن التكليف لا يقع به علينا ولا في حق رسول الله..."(
).

فيتضح من ذلك أن محل النزاع هو:

ما دل شرعنا على أن فعلاً كان مشروعاً لهم، ولم يبين أنه شرع لنا نحن أيضاً.

وقد اختلف العلماء في هذا القسم وهو:

ما ورد به شرعنا من الشرائع السابقة، إذا لم نؤمر بها ولم ننه عنها، هل هي حجة يعمل بها، وتبنى عليها الأحكام؟ أو ليست بحجة فلا يعمل بها، على عدة أقوال أشهرها قولان:
القول الأول: أن شرع من قبلنا شرع لنا، فهو حجة يعمل به، وتبنى عليه الأحكام، وإليه ذهب الجمهور، وهم الحنفية(
)، وأكثر المالكية(
)، وأكثر الشافعية(
)، وأكثر الحنابلة(
).
القول الثاني: أن شرع من قبلنا ليس شرعاً لنا، فهو ليس بحجةٍ فلا يعمل يجوز العمل به، وإليه ذهب أكثر المعتزلة(
)، والأشاعرة(
)، واختاره بعض الأصوليين(
)، ومنهم الفخر الرازي(
).
استدلال الفخر الرازي بالقرآن على هذه المسألة:

استدل الفخر الرازي على هذه المسألة بدليلين:

دليلٍ للقول القائل بأن شرع من قبلنا شرع لنا، ودليلٍ آخر للقول الثاني القائل بأن شرع من قبلنا ليس شرعاً لنا، كما يلي:

أولاً: دليل القائلين بأن شرع من قبلنا شرع لنا:

قال تعالى : (ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ)(
).

قال الفخر الرازي:
"احتج القائلون بأن شرع من قبلنا لازم علينا إلا إذا قام الدليل على صيرورته منسوخاً بهذه الآية.

وتقريره أنه تعالى قال:
إن في التوراة هدىً ونوراً، والمراد كونه هدىً ونوراً في أصول الشرع وفروعه، ولو كان منسوخاً غير معتبر الحكم بالكلية لما كان فيه هدىٌ ونور، ولا يمكن أن يحمل الهدى والنور على ما يتعلق بأصول الدين فقط، لأنه ذكر الهدى والنور، ولو كان المراد منهما معاً هو ما يتعلق بأصول الدين لزم التكرار.

وأيضاً أن هذه الآية إنما نزلت في مسألة الرجم، فلا بدّ وأن تكون الأحكام الشرعية داخلة في الآية، لأنا وإن اختلفنا في أن غير سبب نزول الآية هل يدخل فيها أم لا، لكنا توافقنا على أن سبب نزول الآية يجب أن يكون داخلاً فيها"(
).
ذكر من وافق الرازي في هذا الاستدلال:

أخذ بهذا الاستدلال من أصحاب الكتب العشرة:

أبو يعلى في العدة(
)، والسرخسي في أصوله(
)، وابن قدامة في الروضة(
)، كما سيـأتي:

فأما القاضي أبو يعلى:

فقد ذهب إلى أن شرع من قبلنا شرع لنا، وساق هذه الآية دليلاً على ما ذهب إليه، ثم قال:

"ولَمْ يفرق بين نبينا وبين سائر الأنبياء، قال: (ﮤ   ﮥ   ﮦ   ﮧ   ﮨ   ﮩ   ﮪ        ﮫ         ﮬ)(
)،  (ﯭ        ﯮ         ﯯ)(
)،  (ﭻ              ﭼ ﭽ)(
)، والتوراة مما أنزله وتواعد من لم يحكم بها"(
).

وأما السرخسي:

فقد استدل بهذه الآية في أصوله على أن ما ثبت في كتاب الله أنه كان شريعة من قبلنا أو ببيان من رسول الله ( فإن علينا العمل به على أنه شريعة لنبينا ( ما لم يظهر ناسخه، وبين وجه الدلالة منها فقال:

"والحكم إنما يكون بالشرائع"(
).

وأما ابن قدامة:

فقد استدل على أن شرع من قبلنا شرع لنا بهذه الآية.

ثم أورد عليها اعتراضاً لمخالفيه في هذه المسألة وهو أن المراد بهذه الآية التوحيد، وقال بأن الهدى والنور هو أصل الدين والتوحيد(
).

ثم أجاب عنه فقال:

"الشريعة من جملة الهدى"(
).
ذكر من خالف الرازي في هذا الاستدلال:

خالف في الأخذ بهذا الاستدلال من أصحاب الكتب العشرة:
الفخرُ الرازيُّ نفسُه في المحصول(
)، وابن حزم في الإحكام(
)، والآمدي في الإحكام(
)، كما سيأتي:

ففي المحصول:

ذكر الفخر الرازي أن القائلين بأن الرسول ( متعبد بشرع من قبله احتجوا بهذه الآية على قولهم(
).

وأجاب عن قولهم:

بأن قوله تعالى ( ﮈ ﮉ ﮊ) "لا يمكن إجراؤه على ظاهره لأن جميع النبيين لم يحكموا بجميع ما في التوراة وذلك معلوم بالضرورة فوجب إما تخصيص الحكم وهو أن كل النبيين حكموا ببعضه وذلك لا يضرنا فإن نبينا حكم بما فيه من معرفة الله تعالى وملائكته وكتبه ورسله، أو تخصيص النبيين وهو أن النبيين حكموا بكل ما فيه وذلك لا يضرنا"(
).

وأما ابن حزم:

فقد نقل عن القائلين بأن شرع من قبلنا شرع لنا استدلالهم بهذه الآية ثم رد عليهم فقال:
"وهذا إنما عنى الله تعالى به أنبياء بني إسرائيل لا محمداً ( لأنه تعالى يقول: (ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ)(
) وبيان ذلك قوله تعالى: (ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ) ونحن ليس لنا نبيون إنما لنا نبي واحد والأنبياء كلهم مسلمون وقد حكى الله تعالى عن أنبياء سالفين أنهم قالوا أمرنا بأن نكون من المسلمين"(
).

ثم قال:

"وأيضاً فقد قال تعالى حاكيا عن أهل الكتاب أنهم قالوا لنا: (ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ)(
) فصح أن الله تعالى نهى عن دين اليهود والنصارى، وأمرنا بدين إبراهيم (، وقال تعالى: (ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ)(
) فصح يقيناً أن إبراهيم كانت شريعته قبل التوراة، وأن شريعته لازمة لنا فمن المحال الممتنع أن نؤمر باتباع شيء نزل بعد شريعتنا، وهذا متناقض فبطل تأويل من ظن الخطأ في قوله تعالى: ( ﮈ     ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ) وصح أنهم أنبياء بني إسرائيل فقط"(
).

وأما الآمدي:

فقد نقل عن القائلين بأن شرع من قبلنا شرع لنا استدلالهم بالآية وبين وجه الدلالة منها فقال:
"والنبي (، من جملة النبيين، فوجب عليه الحكم بها"(
).

ثم أجاب عن الاستدلال بها فقال:
"أن قوله ( ﮈ ﮉ ﮊ) صيغة إخبار، لا صيغة أمر، وذلك لا يدل على وجوب اتباعها.

وبتقدير أن يكون ذلك أمراً، فيجب حمله على ما هو مشترك الوجوب بين جميع الأنبياء، وهو التوحيد دون الفروع الشرعية المختلف فيها فيما بينهم، لإمكان تنزيل لفظ النبيين على عمومه، بخلاف التنزيل على الفروع الشرعية"(
).
تقويم الاستدلال:

الذي يظهر -والله أعلم- صحة الاحتجاج بهذه الآية على حجية شرع من قبلنا؛ لقوة دليلهم، ولما ذكر من بيانٍ في وجه الدلالة عليه.

والله تعالى أعلم.
ثانياً: دليل القائلين بأن شرع من قبلنا ليس شرعاً لنا:

قال تعالى: (ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ)(
).

قال الفخر الرازي:
"احتج أكثر العلماء بهذه الآية على أن شرع من قبلنا لا يلزمنا؛ لأن قوله: ( ﮚ   ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ) يدل على أنه يجب أن يكون كل رسول مستقلاً بشريعة خاصة، وذلك ينفي كون أمة أحد الرسل مكلفة بشريعة الرسول الآخر"(
).
ذكر من وافق الرازي في هذا الاستدلال:

أخذ بهذا الاستدلال من أصحاب الكتب العشرة:

ابن حزم في الإحكام(
)، والآمدي في الإحكام(
)، إلا أن الآمدي أوردها بصيغة الاحتمال، كما سيأتي:

فأما ابن حزم:

فقد ناقش من قال بحمل قوله تعالى: (ﯱ ﯲ ﯳ)(
) على أن ما لم يأتينا فيه نص بنسخه فإنه شرع لنا، وحمل قوله تعالى: (  ﮚ   ﮛ   ﮜ   ﮝ   ﮞ ﮟ) على ما نسخ من شرائعهم فلا يكون شرعاً لنا؛ فقال:

"هذا تأويل منهم مجرد من الدليل، وما تجرد عن الدليل فهو دعوى ساقطة، وقد بينا الدلائل على أن الذي أمرنا بالاقتداء بهم فيه إنما هو التوحيد وحده فقط"(
).

وأما الآمدي:

فقد أورد بصيغة الاحتمال هذه الآية على أنها من الأدلة على أن شرع من قبلنا ليس شرعاً لنا حيث أجاب عما نقله القائلون بأن شرع من قبلنا شرع لنا من أدلة ثم قال:

"وربما عورض أيضاً(
) بقوله تعالى (ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ) والشرعة الشريعة، والمنهاج الطريق، وذلك يدل على عدم اتباع الأخير لمن تقدم من الأنبياء، لأن الشريعة لا تضاف إلا إلى من اختص بها دون التابع لها، ولا حجة فيه، فإن الشرائع، وإن اشتركت في شيء، فمختلفة في أشياء وباعتبار ما به الاختلاف بينها كانت شرائع مختلفة، وذلك كما يقال: لكل إمام مذهب، باعتبار اختلاف الأئمة في بعض الأحكام، وإن وقع الاتفاق بينهم في كثير منها"(
).

ذكر من خالف الرازي في هذا الاستدلال:

خالف في الأخذ بهذا الاستدلال من أصحاب الكتب العشرة:
أبو يعلى في العدة(
)، والباجي في إحكام الفصول(
)، والسرخسي في أصوله(
)، وابن قدامة في الروضة(
)، والطوفي في الإشارات الإلهية(
)، كما سيأتي:

فأما القاضي أبو يعلى:

فقد نقل عن مخالفيه في هذه المسألة والقائلين بأن شرع من قبلنا ليس شرعاً لنا استدلالهم بهذه الآية، وبين لهم وجه الدلالة منها وهو أن الشرعة والشريعة واحد وأن المنهاج هو الطريق الواضح.

ثم أجاب عن استدلالهم هذا بقوله:

"والجواب: أنه لابد أن يكون بين الشريعتين اختلاف من وجه، وهو ما نسخ، وإن كان بينهما اتفاق من وجه، فحصلت الإضافة لهذا المعنى"(
).

وأما الباجي:

فقد نقل عن القائلين بأن شرع من قبلنا ليس شرعاً لنا استدلالهم بهذه الآية، ثم بين وجه الدلالة منها وهو:

أنها تدل "على أن كل واحد منهم ينفرد بشرع لا يشاركه غيره"(
).

ثم أجاب عن الاستدلال بها بجوابين:

فبدأ بالجواب الأول وهو:

"أن مشاركتهم في بعض الأحكام لا تمنع من أن يكون لكل واحدٍ منهم شرعة تخالف شرع غيره، كما أن مشاركتهم في التوحيد لا تمنع انفراد كل واحد منهم بشريعة تخالف شريعة غيره"(
).

ثم ذكر الجواب الثاني وهو:

"أن هذه الآية إنما نزلت في الخبر عن اليهود؛ فأمر ( أن يحكم بينهم بما أنزل الله ونهي عن أن يتبع أهواءهم، ثم عقب ذلك بقوله تعالى: (ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ        ﮞ ﮟ)، فالظاهر أن شريعة النبي ( ما أنزل الله ولم يخص ما أنزل عليه دون غيره وأن شريعتهم اتباع أهوائهم؛ وهذا إخبار عن أهل الكتاب دون رسلهم"(
).

وأما السرخسي:
فقد ذكر في أصوله أن القائلين بأن شرع من قبلنا ليس شرعاً لنا استدلوا على قولهم بهذه الآية(
).

ثم أجاب عن هذا الاستدلال فقال:

"فأما قوله:  (ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ) قد عرفنا يقينا أنه ليس المراد به المخالفة في المنهاج في الكل بل ذلك مراد في البعض وهو ما قام الدليل فيه على انتساخه"(
).

وأما ابن قدامة:

فقد ذكر في الروضة أن من أدلة القائلين بأن شرع من قبلنا ليس شرعاً لنا هذه الآية، وبين وجه الدلالة منها على قولهم فقال:

"فدل على أن كل نبي اختص بشريعة لم يشاركه فيها غيره"(
).

ثم أجاب عن الاستدلال بها فقال:

"وأما قوله تعالى: (ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ) فإن المشاركة في بعض الشريعة لا تمنع نسبتها بكمالها إلى المبعوث بها؛ نظراً إلى الأكثر"(
).

وأما الطوفي:

فقد ذكر في الإشارات الإلهية أن هذه الآية يُحتج بها:

"على أن شرع من قبلنا ليس شرعاً لنا، إذ لو لم يكن كذلك لما خصت كل أمة بشرعة ومنهاج"(
).

ثم أجاب عن هذا الاستدلال فقال:

"بأن اختصاص كل أمة بشرعة إنما هو في فروع التكاليف، أما التوحيد ونحوه من أصول الديانات فالشرائع فيه واحدة.

ثم إن الآية ليست في محل النزاع؛ إذ ما كان لنا فيه شرعة ومنهاج لا يحتاج فيه إلى شرع من قبلنا، إنما محل النزاع هو الحكم الذي لا دليل عندنا فيه، وهو موجود في شرع من قبلنا، ولم يرد شرعنا بنسخه، والآية ليست في ذلك"(
).

تقويم الاستدلال:

بعد ذكر الاعتراضات على الاستدلال بالآية والإجابة عن وجه الدلالة فيها، فالذي يظهر -والله أعلم- عدم صحة الاحتجاج بهذه الآية على نفي حجية شرع من قبلنا.

والله تعالى أعلم.
الفصل الثاني














(�)  مقاييس اللغة 5/128 مادة «كتب».


(�)  ينظر لسان العرب 2/192 مادة «كتب». 


(�)  ينظر روضة الناظر 1/266، شرح الكوكب المنير 2/7.


(�)  ينظر شرح الكوكب المنير 2/7-8.


(�)  ينظر الإحكام لابن حزم 1/94، وقال: "ولا خلاف بين أحدٍ من الفرق المنتمية إلى المسلمين من أهل السنة والمعتزلة والخوارج والمرجئة والزيدية في وجوب الأخذ بما في القرآن".


(�)  ينظر التقرير والتحبير 3/385.


(�)  الرسالة ص599، وينظر مجموع فتاوى ابن تيمية 19/202.


(�)  من الآية (59) من سورة النساء.


(�)  التفسير الكبير 10/115.


(�)  مقاييس اللغة 3/44.


(�)  مختار الصحاح ص284.


(�)  شرح الكوكب المنير 2/160-166.


(�)  ينظر الإحكام لابن حزم 1/95، المستصفى 1/246.


(�)  معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس بن عائذ بن عدي الأنصاري الخزرجي،روى عن النبي ( عدة أحاديث، وشهد المشاهد كلها، وتوفي في الأردن بطاعون عمواس سنة 17هـ، وقيل سنة 18هـ. [ينظر الاستيعاب في معرفة الأصحاب 3/1402، الإصابة في تمييز الصحابة 6/136، تهذيب التهذيب 10/169].


(�)  رواه أبو داود في سننه كتاب الأقضية باب اجتهاد الرأي في القضاء برقم 3592 ص516، ورواه الترمذي في سننه في أبواب الأحكام عن رسول الله ( باب ما جاء في القاضي كيف يقضي برقم 1327 ص321-322، وضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود ص286، وفي ضعيف سنن الترمذي ص148.


(�)  الآيتان (3) وَ (4) من سورة النجم.


(�)  من الآية (44) من سورة النحل.


(�)  من الآية (59) من سورة النساء.


(�)  الإحكام لابن حزم 1/95.


(�)  من الآية (59) من سورة النساء.


(�)  من الآية (59) من سورة النساء.


(�)  الإحكام لابن حزم 1/95.


(�)  ينظر الرسالة ص297، المستصفى 1/276.


(�)  ينظر المحصول 2/1/508، المنتخب من المحصول 2/422.


(�)  ينظر شرح تنقيح الفصول ص356-357.


(�)  ينظر تشنيف المسامع 1/480.


(�)  ينظر شرح الكوكب المنير 2/358.


(�)  ينظر الإحكام للآمدي 2/78، شرح تنقيح الفصول ص357، شرح المعالم لابن التلمساني 2/179.


(�)  ينظر العدة 3/859، الإبهاج 5/1863، أصول السرخسي 1/321، شرح تنقيح الفصول ص357.


(�)  ينظر المحصول 2/1/507-508، المنتخب من المحصول 2/422، المعالم ص138.


(�)  ينظر العدة 3/900، روضة الناظر 1/363.


(�)  ينظر الإشارات ص76.


(�)  ينظر الإحكام لابن حزم 1/106.


(�)  ينظر العدة 3/861، إحكام الفصول 1/340، التبصرة ص303.


والقاساني هو: أبو بكر محمد بن إسحاق القاساني، وقيل القاشاني، كان ظاهرياً حمل العلم عن داود، إلا أنه خالفه في مسائل كثيرة من الأصول والفروع. [ينظر طبقات الفقهاء ص176].


(�)  ينظر العدة 3/861، التبصرة ص303، كشف الأسرار 2/538.


وأبو بكر بن داود هو: أبو بكر محمد بن داود بن علي بن خلف الأصبهاني الظاهري، ولد سنة 255هـ، وتوفي سنة 297هـ، من أشهر مؤلفاته الوصول إلى علم الأصول. [ينظر البداية والنهاية 11/110، شذرات الذهب 2/226، سير أعلام النبلاء 13/109، وفيات الأعيان 4/259].


(�)  ينظر التبصرة ص303، شرح الكوكب المنير 2/365، كشف الأسرار 2/538.


(�)  الآية (159) من سورة البقرة.


(�)  الصواب والله أعلم: في الآية التي تليها.


(�)  من الآية (160) من سورة البقرة.


(�)  التفسير الكبير 4/141.


(�)  المرجع السابق.


(�)  المرجع السابق.


(�)  ينظر أصول الجصاص 1/541-542.


(�)  ينظر أصول السرخسي 1/322.


(�)  من الآية (187) من سورة آل عمران.


(�)  أصول الجصاص 1/541.


(�)  المرجع السابق.


(�)  أصول الجصاص 1/541-542.


(�)  ينظر أصول السرخسي 1/322.


(�)  ينظر الإحكام للآمدي 2/74-75.


(�)  المرجع السابق 2/74.


(�)  الإحكام للآمدي 2/74-75.


(�)  من الآية (122) من سورة التوبة.


(�) التفسير الكبير 16/171.


(�) التفسير الكبير 16/171.


(�) المرجع السابق.


(�) ينظر المحصول 2/1/509، وينظر المنتخب من المحصول 2/423، المعالم ص139.


(�)  ينظر أصول الجصاص 1/541.


(�)  ينظر الإحكام لابن حزم 1/106-109.


(�)  ينظر العدة 3/862.


(�)  ينظر أصول السرخسي 1/322.


(�)  ينظر شرح تنقيح الفصول ص 358.


(�)  ينظر الإشارات الإلهية 2/288.


(�) المحصول 2/1/509.


(�) ينظر المرجع السابق 2/1/509-522.


(�)  أصول الجصاص 1/541.


(�) ينظر المرجع السابق 1/541-545.


(�)  الإحكام لابن حزم 1/106.


(�)  المرجع السابق 1/109. 


(�)  ينظر المرجع السابق 1/109. 


(�)  العدة 3/862.


(�)  ينظر المرجع السابق 3/862-863.


(�)  ينظر أصول السرخسي 1/322.


(�)  ينظر المرجع السابق 1/322-324.


(�)  شرح تنقيح الفصول ص 358.


(�)  الإشارات الإلهية 2/288.


(�)  ينظر الإحكام للآمدي 2/71-72.


(�)  الإحكام للآمدي 2/71.


(�)  ينظر المرجع السابق 2/71-73.


(�)  المرجع السابق 2/73.


(�)  من الآية (80) من سورة البقرة.


(�)  التفسير الكبير 3/568.


(�)  التفسير الكبير 3/568.


(�)  ينظر الإحكام للآمدي 2/62.


(�)  ينظر المعالم ص145-148.


(�)  من الآية (169) من سورة البقرة، وقد أوردت هذه الآية لقرب معناها من الآية المستدل بها.


(�)  ينظر الإحكام للآمدي 2/60.


(�)  الإحكام للآمدي 2/62.


(�)  المعالم ص148.


(�)  ينظر مطلب: «الأمر المطلق يقتضي الوجوب» من مبحث «الأمر» ص420 من هذا البحث.


(�)  ينظر الإحكام للآمدي 1/232، البرهان 1/182-183،ا لإبهاج 5/1753-1759، البحر المحيط 4/176.


(�)  ينظر المحصول 1/3/346، المنتخب من المحصول 2/301، البرهان 1/183.


وابن سريج هو: أبو العباس أحمد بن عمر بن سريج البغدادي الشافعي، فقيه الشافعية في عصره، ولد في بغداد سنة 249هـ، وتوفي فيها سنة 306هـ، من أشهر مؤلفاته الرد على ابن داود في إبطال القياس. [ينظر طبقات الشافعية لابن السبكي 3/21, البداية والنهاية 11/129، وفيات الأعيان 1/66].


(�)  ينظر البرهان 1/183.


وابن أبي هريرة هو: أبو علي الحسن بن الحسين بن أبي هريرة البغدادي الشافعي، انتهت إليه رئاسة المذهب في وقته، وتوفي في بغداد سنة 345هـ، من أشهر مؤلفاته كتاب المسائل في الفقه، وشرح مختصر المزني الكبير والصغير. [ينظر وفيات الأعيان 2/75, سير أعلام النبلاء 15/430, الأعلام 2/188].


(�)  ينظر شرح المعالم لابن التلمساني 2/19.


(�)  ينظر الإحكام للآمدي 1/233.


(�)  ينظر المعالم ص103، شرح المعالم لابن التلمساني 2/18.


(�)  ينظر المنتخب من المحصول 2/302، حيث قال: "لنا وجوه"، ثم ذكر أدلة القول القائل بالوجوب.


(�)  ينظر المحصول 1/3/346، المنتخب من المحصول 2/302، البرهان 1/183.


(�)  ينظر البرهان 1/183.


(�)  ينظر المحصول 1/3/346، المنتخب من المحصول 2/302، شرح المعالم لابن التلمساني 2/19.


(�)  ينظر المراجع السابقة.


والصيرفي هو: أبو بكر محمد بن عبد الله الصيرفي البغدادي الشافعي، توفي في مصر سنة 330هـ، من أشهر مؤلفاته كتاب في الإجماع، وكتاب البيان في دلائل الأعلام على أصول الأحكام. [ينظر وفيات الأعيان 4/199, الوافي بالوفيات 3/346].


(�)  ينظر المحصول 1/3/346.


(�)  من الآية (59) من سورة النساء.


(�)  من الآية (158) من سورة الأعراف، على أن الآية وردت في الكتاب هكذا (ﮤ) [وهي جزء من الآية (153) وَمن الآية (155) من سورة الأنعام]، وكلاهما في شأن القرآن، ولذا فالصواب ما ذكرته.


(�)  التفسير الكبير 10/116- 117.


(�)  ينظر الإحكام لابن حزم 2/526-527.


(�)  ينظر إحكام الفصول 1/173.


(�)  من الآية (59) من سورة النساء.


(�)  الإحكام لابن حزم 2/526-527.


(�)  من الآية (92) من سورة المائدة، وقد أوردت هذه الآية لقرب معناها من الآية موضع الاستدلال.


(�)  إحكام الفصول 1/173.


(�)  ينظر أصول السرخسي 2/87.


(�)  أصول السرخسي 2/87.


(�)  ينظر المحصول 1/3/364-365.


(�)  ينظر الإحكام للآمدي 1/236-242.


(�)  المحصول 1/3/350.


(�)  المرجع السابق 1/3/364-365.


(�)  من الآية (54) من سورة النور، وقد أوردت هذه الآية لقرب معناها من الآية موضع الاستدلال.


(�)  الإحكام للآمدي 1/236.


(�)  المرجع السابق 1/243.


(�)  الآية (115) من سورة النساء.


(�)  التفسير الكبير 11/219.


(�)  المنتخب من المحصول 2/303، وينظر المعالم ص106.


(�)  ينظر ص199 من هذا البحث.


(�)  ينظر ص196 من هذا البحث.


(�)  الرسالة ص369، وينظر مجموع فتاوى ابن تيمية 19/202.


(�)  من الآية (59) من سورة النساء.


(�)  ينظر ص196 من هذا البحث.


(�)  التفسير الكبير 10/115.


(�)  مقاييس اللغة 1/426.


(�)  ينظر المصباح المنير ص60-61 مادة «جمع»، القاموس المحيط 3/14-15 مادة «جمع».


(�)  ينظر المصباح المنير ص60-61 مادة «جمع»، تاج العروس 20/463-464 مادة «جمع».


(�)  من الآية (71) من سورة يونس.


(�)  المحصول 2/1/20.


(�)  ينظر المنتخب من المحصول 2/345.


(�)  ينظر شرح المعالم لابن التلمساني 1/61.


(�)  ينظر شرح المعالم لابن التلمساني 1/61، الإحكام للآمدي 1/263-264، البحر المحيط 4/438.


(�)  ينظر الرسالة ص309، ميزان الأصول ص534، شرح تنقيح الفصول ص324، التمهيد 3/224، مجموع فتاوى ابن تيمية 20/10.


(�)  ينظر المحصول 2/1/46، المنتخب من المحصول 2/345، المعالم ص121.


(�)  ينظر المحصول 2/1/46، المنتخب من المحصول 2/345، المعالم ص121، شرح اللمع 2/666، مختصر المنتهى مع شرح العضد 2/316، 319، شرح تنقيح الفصول ص324.


والنظام هو: أبو إسحاق إبراهيم بن سيار بن هانئ البصري، من أئمة المعتزلة، توفي سنة 231هـ، من أشهر مؤلفاته كتاب النكت. [ينظر لسان الميزان 1/67, الأعلام 1/43، الوافي بالوفيات 6/14].


(�)  من الآية (143) من سورة البقرة.


(�)  التفسير الكبير 4/85.


(�)  المرجع السابق.


(�)  التفسير الكبير 4/85.


(�)  المرجع السابق.


(�)  المرجع السابق 4/85-86.


(�)  التفسير الكبير 4/86.


(�)  التفسير الكبير 4/86.


(�)  المرجع السابق.


(�)  من الآية (178) من سورة البقرة.


(�)  من الآية (183) من سورة البقرة.


(�)  التفسير الكبير 4/86-87.


(�)  المرجع السابق 4/87.


(�)  المرجع السابق.


(�)  ينظر المحصول 2/1/89، وينظر المنتخب من المحصول 2/348، المعالم ص122-123.


(�)  ينظر أصول الجصاص 2/107.


(�)  ينظر العدة 4/1070-1072.


(�)  ينظر إحكام الفصول للباجي 1/452.


(�)  ينظر أصول السرخسي 1/297.


(�)  ينظر روضة الناظر 2/458-459.


(�)  ينظر الإحكام للآمدي 1/281.


(�)  ينظر شرح تنقيح الفصول ص324.


(�)  المحصول 2/1/89.


(�)  البيت لزهير بن أبي سلمى.


وزهير هو: زهير بن أبي سلمى ربيعة بن رياح المزني، من مضر، حكيم الشعراء في الجاهلية، توفي قبل الهجرة بثلاث عشرة سنة. [ينظر الأعلام 3/52].


(�)  من الآية (78) من سورة الحج.


(�)  أصول الجصاص 2/107-108.


(�)  ينظر المرجع السابق 2/108-111.


(�)  العدة 4/1070-1072.


(�)  ينظر المرجع السابق 4/1072-1073.


(�)  ينظر إحكام الفصول 1/452.


(�)  من الآية (28) من سورة القلم.


(�)  أصول السرخسي 1/297.


(�)  ينظر المرجع السابق 1/297-299.


(�)  روضة الناظر 2/458-459.


(�)  الإحكام للآمدي 1/281.


(�)  ينظر الإحكام للآمدي 2/107.


(�)  شرح تنقيح الفصول ص324.


(�)  ينظر الإشارات الإلهية 1/295.


(�)  المرجع السابق 1/295.


(�)  المرجع السابق.


(�)  من الآية (110) من سورة آل عمران.


(�)  من الآية (159) من سورة الأعراف.


(�)  التفسير الكبير 8/324.


(�)  ينظر المحصول 2/1/101، وينظر المنتخب من المحصول 2/349، المعالم ص124.


(�)  ينظر أصول الجصاص 2/112.


(�)  ينظر العدة 4/1092.


(�)  ينظر إحكام الفصول 1/452.


(�)  ينظر أصول السرخسي 1/296.


(�)  الإحكام للآمدي 1/285.


(�)  ينظر شرح تنقيح الفصول ص324.


(�) المحصول 2/1/100-101.


(�) ينظر المرجع السابق 2/1/101-108.


(�)  أصول الجصاص 2/112.


(�)  العدة 4/1092.


(�)  من الآية (43) من سورة البقرة.


(�)  من الآية (35) من سورة المائدة.


(�)  ينظر العدة 4/1092.


(�)  ينظر إحكام الفصول 1/452.


(�)  أصول السرخسي 1/296.


(�) ينظر المرجع السابق.


(�)  الإحكام للآمدي 1/285.


(�) ينظر المرجع السابق 1/285-288.


(�)  وردت الآية في الكتاب هكذا (ﮙ ﮚ ﮛ) [من الآية (71) من سورة التوبة]، والصواب ما أوردته والله أعلم.


(�)  شرح تنقيح الفصول ص324.


(�)  من الآية (59) من سورة النساء.


(�)  التفسير الكبير 10/112-113.


(�)  التفسير الكبير 10/113.


(�)  ينظر المرجع السابق 10/113-114.


(�)  ينظر الإحكام لابن حزم 1/95.


(�)  ينظر الإحكام للآمدي 1/289.


(�)  الإحكام لابن حزم 1/95.


(�)  الإحكام للآمدي 1/289.


(�)  ينظر المرجع السابق 1/290.


(�)  الآية (115) من سورة النساء.


(�)  التفسير الكبير 11/219.


(�)  ينظر المرجع السابق.


(�)  ينظر المحصول 2/1/46-47، وينظر المنتخب من المحصول 2/345، المعالم ص121-122.


(�)  ينظر أصول الجصاص 2/111.


(�)  ينظر الإحكام لابن حزم 1/539-541.


(�)  ينظر العدة 4/1064.


(�)  ينظر إحكام الفصول 1/443.


(�)  ينظر أصول السرخسي 1/296.


(�)  ينظر روضة الناظر 2/442.


(�)  ينظر الإحكام للآمدي 1/267.


(�)  ينظر شرح تنقيح الفصول ص324.


(�)  المحصول 2/1/46-47.


(�)  ينظر المرجع السابق 2/1/47-67.


(�)  من الآية (78) من سورة الحج.


(�)  أصول الجصاص 2/111.


(�)  ينظر المرجع السابق 2/111-112.


(�)  ينظر الإحكام لابن حزم 1/539-541.


(�)  العدة 4/1064.


(�)  ينظر المرجع السابق 4/1064-1070.


(�)  إحكام الفصول 1/443.


(�)  ينظر المرجع السابق 1/443-452.


(�)  أصول السرخسي 1/296.


(�)  ينظر المرجع السابق 1/296-297.


(�)  روضة الناظر 2/442.


(�)  ينظر المرجع السابق 2/442-444.


(�)  الإحكام للآمدي 1/267.


(�)  ينظر الإحكام للآمدي 1/267-281.


(�)  شرح تنقيح الفصول ص324.


(�)  الإشارات الإلهية 2/49-56.


(�)  المرجع السابق 2/49.


(�)  ينظر المرجع السابق 2/49-55.


(�)  المرجع السابق 2/55.


(�)  الإشارات الإلهية 2/56.


(�)  الآية (119) من سورة التوبة.


(�)  التفسير الكبير 16/166.


(�)  المرجع السابق 16/167.


(�)  التفسير الكبير 16/167.


(�)  المرجع السابق.


(�)  المرجع السابق.


(�)  التفسير الكبير 16/167.


(�)  المعالم ص125-126.


(�)  ينظر المرجع السابق ص126.


(�)  ينظر روضة الناظر 2/451.


(�)  الآية (115) من سورة النساء.


(�)  كما مر ذلك في تعريفه للإجماع ص226 من هذا البحث.


(�)  ينظر أصول الجصاص 2/134، التبصرة ص371، روضة الناظر 2/451، شرح تنقيح الفصول ص341، جامع الأسرار 3/935.


(�)  ينظر المحصول 2/1/279، المنتخب من المحصول 2/385.


(�)  ينظر المحصول 2/1/279، الإحكام للآمدي 1/299، شرح تنقيح الفصول ص341. 


(�)  ينظر الإحكام للآمدي 1/299، غير أنه ختم الكلام على هذه المسألة بقوله في 1/301: "وبالجملة، فهذه المسألة اجتهادية، غير أن الاحتجاج بالإجماع عند دخول العوام فيه يكون قطعياً، وبدونهم يكون ظنياً".


(�)  من الآية (59) من سورة النساء.


(�)  التفسير الكبير 10/117.


(�)  أوصلها الزركشي إلى ثمانية أقوال، ومما قيل في هذه المسألة: اشتراطه في السكوتي دون القولي، ومنها اشتراطه في إجماع الصحابة دون غيرهم، ينظر البحر المحيط 4/510-514.


(�)  ينظر الوافي في أصول الفقه 3/1290، روضة الناظر 2/482، شرح تنقيح الفصول ص330، البحر المحيط 4/510، جامع الأسرار 3/939.


(�)  ينظر المحصول 2/1/206، المنتخب من المحصول 2/366.


(�)  ينظر العدة 4/1095، روضة الناظر 2/482.


(�)  ينظر المحصول 2/1/206، الإحكام للآمدي 1/335، البحر المحيط 4/511.


وابن فورك هو: أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك الانصاري الاصبهاني، توفي سنة 406هـ، وقيل بأنه قتل مسموماٌ، وبلغت مصنفاته قريبا من مئة مصنف. [ينظر الأعلام 6/83، الوافي بالوفيات 2/344، سير أعلام النبلاء 17/214].


(�)  ينظر العدة 4/1095.


(�)  من الآية (59) من سورة النساء.


(�)  التفسير الكبير 10/118.


(�)  ينظر البحر المحيط 4/530.


(�)  ينظر الإحكام للآمدي 1/363، البحر المحيط 4/530، التقرير والتحبير 3/117.


(�)  ينظر شرح اللمع 2/736، البحر المحيط 4/530.


(�)  ينظر مختصر المنتهى مع شرح العضد 2/367، المنهاج مع شرحه نهاية السول 2/767، التحبير شرح التحرير 4/1660.


(�)  ينظر المحصول 2/1/190، المنتخب من المحصول 2/361.


(�)  ينظر البرهان 1/274، البحر المحيط 4/530.


(�)  ينظر المحصول 2/1/190، المنتخب من المحصول 2/361، شرح تنقيح الفصول ص328.


(�)  من الآية (59) من سورة النساء.


(�)  التفسير الكبير 10/117-118.


(�)  ينظر مقاييس اللغة 5/33 مادة «قوس».


(�)  ينظر لسان العرب 8/70-71 مادة «قيس»، مقاييس اللغة 5/33 مادة «قوس».


(�)  ينظر لسان العرب 8/70-71 مادة «قيس»، القاموس المحيط 2/253 مادة «قوس».


(�)  المحصول 2/2/17، وينظر المنتخب من المحصول 2/467، المعالم ص153-154.


(�)  ينظر المحصول 2/2/29، البحر المحيط 5/16، الآيات البينات 4/6.


(�)  ينظر البحر المحيط 5/16، إرشاد الفحول ص338.


(�)  ينظر المستصفى 2/247، المحصول 2/2/28، المنتخب من المحصول 2/472.


(�)  ينظر المحصول 2/2/28، البحر المحيط 5/26-27، إرشاد الفحول ص338.


(�)  ينظر التمهيد 3/360، بذل النظر ص584، المحصول 2/2/31، الإحكام للآمدي 4/9، الإبهاج     6/2179-2181.


(�)  ينظر المحصول 2/2/31، المنتخب من المحصول 2/472.


(�)  ينظر المنهاج مع شرحه نهاية السول 2/797، إحكام الفصول 2/537، شرح الكوكب المنير 4/211.


(�)  ينظر ميزان الأصول ص555، كشف الأسرار 3/400.


(�)  ينظر المنتهى ص186، كشف الأسرار 3/400، التبصرة ص419، إحكام الفصول 2/537.


(�)  ينظر كشف الأسرار 3/400، إحكام الفصول 2/537.


(�)  ينظر العدة 4/1280، شرح اللمع 2/760، أصول السرخسي 2/118، شرح مختصر الروضة 3/247، إحكام الفصول 2/537. 


(�)  المحصول 2/2/36، وينظر المنتخب من المحصول 2/474، المعالم ص154


(�)  ينظر الإحكام لابن حزم 2/386.


(�)  من الآية (59) من سورة النساء.


(�)  التفسير الكبير 10/114.


(�)  المرجع السابق 10/114-115.


(�)  التفسير الكبير 10/114-115.


(�)  المرجع السابق.


(�)  ينظر أصول الجصاص 2/211.


(�)  ينظر أصول السرخسي 2/129.


(�)  أصول الجصاص 2/211.


(�)  المرجع السابق.


(�)  أصول الجصاص 2/211.


(�)  أصول السرخسي 2/129.


(�)  ينظر الإحكام لابن حزم 1/ 542-544.


(�)  ينظر الإحكام للآمدي 4/32.


(�)  الإحكام لابن حزم 1/539.


(�)  من الآية (83) من سورة النساء.


(�)  الإحكام لابن حزم 1/542.


(�)  الإحكام لابن حزم 1/542-543.


(�)  المرجع السابق 1/543-544.


(�)  من الآية (59) من سورة النساء.


(�)  الإحكام لابن حزم 1/544.


(�)  الإحكام لابن حزم 1/544.


(�)  المرجع السابق 2/395.


(�)  الإحكام للآمدي 4/32.


(�)  المرجع السابق 4/32-34.


(�)  من الآية (83) من سورة النساء.


(�)  التفسير الكبير 10/154.


(�)  ينظر التفسير الكبير 10/154-155.


(�)  ينظر أصول الجصاص 2/211.


(�)  ينظر أصول السرخسي 2/128.


(�)  أصول الجصاص 2/211.


(�)  ينظر المرجع السابق 2/211-212.


(�)  أصول السرخسي 2/128.


(�)  ينظر المرجع السابق 2/128-129.


(�)  ينظر الإحكام لابن حزم 2/200-201.


(�)  ينظر الإحكام للآمدي 4/34.


(�)  ينظر الإحكام لابن حزم 1/539.


(�)  سبق ذكر المناقشة ص271 من هذا البحث.


(�)  الإحكام لابن حزم 2/200.


(�)  المرجع السابق.


(�)  المرجع السابق.


(�)  الإحكام لابن حزم 2/200-201.


(�)  الإحكام للآمدي 4/34.


(�)  من الآية (95) من سورة المائدة.


(�)  التفسير الكبير 12/434.


(�)  المرجع السابق.


(�)  التفسير الكبير 12/434.


(�)  ينظر أصول الجصاص 2/206.


(�)  ينظر أصول السرخسي 2/143.


(�)  أصول الجصاص 2/206.


(�)  أصول السرخسي 2/143.


(�)  ينظر الإحكام لابن حزم 2/397-398.


(�)  المرجع السابق 2/398.


(�)  الإحكام لابن حزم 2/398.


(�)  هناك أدلةٌ أخرى على هذه المسألة كقوله تعالى: (ﯡ ﯢ ﯣ) [من الآية (2) من سورة الحشر] لكنها ليست داخلةً في الجزء الخاص بهذه الرسالة والذي هو من أول سورة الفاتحة إلى نهاية سورة التوبة ولذلك لم يتم ذكرها في هذه الرسالة.


(�)  من الآية (80) من سورة البقرة.


(�)  في مطلب «خبر الآحاد حجة» ينظر ص214 من هذا البحث.


(�)  التفسير الكبير 3/568.


(�)  المرجع السابق.


(�)  ينظر المعالم ص145، ص158.


(�)  المعالم ص148.


(�)  من الآية (169) من سورة البقرة.


(�)  التفسير الكبير 5/188.


(�)  المرجع السابق.


(�)  ينظر الإحكام لابن حزم 2/395، 2/523.


(�)  ينظر المعالم ص158.


(�)  ينظر الإحكام لابن حزم 2/395.


(�)  الإحكام لابن حزم 2/395.


(�)  المرجع السابق 2/523.


(�)  ينظر المحصول 2/2/144.


(�)  ينظر أصول الجصاص 2/252.


(�)  ينظر العدة 4/1313.


(�)  ينظر إحكام الفصول 2/611.


(�)  ينظر الإحكام للآمدي 4/66-67.


(�)  ينظر المحصول 2/2/144.


(�)  أصول الجصاص 2/251. 


(�)  من الآية (10) من سورة الممتحنة.


(�)  أصول الجصاص 2/252.


(�)  المرجع السابق.


(�)  من الآية (2) من سورة الحشر.


(�)  يريد: حديث معاذ الذي قال فيه النبي ( له:{كيف تقضي إذا عرض لك قضاء..}، وقد سبق تخريجه ص200.


(�)  العدة 4/1313.


(�)  المرجع السابق.


(�)  ينظر إحكام الفصول 2/611.


(�)  المرجع السابق 2/611-612.


(�)  إحكام الفصول 2/612.


(�)  الإحكام للآمدي 4/60.


(�)  من الآية (36) من سورة الإسراء.


(�)  الإحكام للآمدي 4/66-67.


(�)  من الآية (275) من سورة البقرة.


(�)  من الآية (12) من سورة الأعراف، وَمن الآية (76) من سورة ص.


(�)  التفسير الكبير 7/77.


(�)  المرجع السابق.


(�)  ينظر الإشارات الإلهية 1/366-368.


(�)  ينظر المرجع السابق.


(�)  المرجع السابق 1/366-367.


(�)  من الآية (12) من سورة الأعراف.


(�)  من الآية (12) من سورة الأعراف، وَمن الآية (76) من سورة ص.


(�)  من الآية (23) من سورة الأعراف.


(�)  الإشارات الإلهية 1/367-368.


(�)  ينظر إحكام الفصول 2/613-614.


(�)  ينظر المرجع السابق 2/613.


(�)  المرجع السابق 2/613-614.


(�)  المرجع السابق.


(�)  المرجع السابق.


(�)  من الآية (93) من سورة آل عمران.


(�)  التفسير الكبير 8/294.


(�)  المرجع السابق.


(�)  من الآية (103) من سورة آل عمران.


(�)  من الآية (46) من سورة الأنفال.


(�)  التفسير الكبير 8/312.


(�)  المرجع السابق.


(�)  ينظر الإحكام لابن حزم 2/395.


(�)  من الآية (105) من سورة النساء.


(�)  من الآية (158) من سورة الأعراف.


(�)  التفسير الكبير 11/212.


(�)  المرجع السابق.


(�)  ينظر إحكام الفصول 2/580، 2/610.


(�)  ينظر روضة الناظر 3/814-816.


(�)  هند بنت أبي أمية سهل بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشية المخزومية، أم المؤمنين وزوج الرسول (، روت عنه كثيراً من الأحاديث، توفيت سنة 59هـ، وقيل سنة 61هـ. [ينظر الاستيعاب في معرفة الأصحاب 4/1939، الأعلام 8/97، الإصابة في تمييز الصحابة 8/150، سير أعلام النبلاء 2/201].


(�)  رواه أبو داود في سننه بلفظ {إنما أقضي بينكم برأيي فيما لم ينزل علي فيه} كتاب القضاء باب في قضاء القاضي إذا أخطأ برقم 3585 ص515، وضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود ص286.


(�)  إحكام الفصول 2/580.


(�)  من الآية (49) من سورة المائدة.


(�)  إحكام الفصول 2/610.


(�)  أخرج ابن عبدالبر في جامع بيان العلم 2/267 باب ما جاء في ذم القول في دين الله بالرأي والظن والقياس على غير أصل برقم 1045 عن ابن عباس أنه قال: «إنما هو كتاب الله وسنة رسوله، فمن قال بعد ذلك برأيه فما أدري أفي حسناته يجد ذلك أم في سيئاته».


(�)  ينظر روضة الناظر 3/814-815.


(�)  روضة الناظر 3/815-816.


(�)  من الآية (157) من سورة النساء.


(�)  من الآية (116) من سورة الأنعام.


(�)  من الآية (36) من سورة يونس.


(�)  التفسير الكبير 11/262.


(�)  المرجع السابق.


(�)  من الآية (3) من سورة المائدة.


(�)  التفسير الكبير 11/287-288.


(�)  المرجع السابق.


(�)  التفسير الكبير 11/287-288.


(�)  المرجع السابق.


(�)  ينظر الإحكام لابن حزم 2/439، 2/516.


(�)  تقدم هذا الحديث ص200 من هذا البحث.


(�)  من الآية (38) من سورة الأنعام.


(�)  من الآية (89) من سورة النحل.


(�)  الإحكام لابن حزم 2/439.


(�)  المرجع السابق 2/516.


(�)  ينظر المحصول 2/2/63.


(�)  ينظر الإحكام للآمدي 4/49.


(�)  تقدم هذا الحديث ص200 من هذا البحث.


(�)  المحصول 2/2/61.


(�)  المرجع السابق 2/2/63.


(�)  تقدم هذا الحديث ص200 من هذا البحث.


(�)  الإحكام للآمدي 4/45-46.


(�)  المرجع السابق 4/49.


(�)  من الآية (6) من سورة المائدة.


(�)  التفسير الكبير 11/317.


(�)  المرجع السابق.


(�)  ينظر الإحكام لابن حزم 2/556.


(�)  من الآية (78) من سورة الحج، وقد أوردت هذه الآية لقرب معناها من الآية المستدل بها.


(�)  من الآية (286) من سورة البقرة.


(�)  من الآية (220) من سورة البقرة.


(�)  الإحكام لابن حزم 2/556.


(�)  من الآية (50) من سورة الأنعام.


(�)  من الآية (158) من سورة الأعراف، على أن الآية وردت في الكتاب هكذا (ﮤ) [وهي جزء من الآية (153) وَمن الآية (155) من سورة الأنعام]، وكلاهما في شأن القرآن، ولذا فالصواب ما ذكرته.


(�)  التفسير الكبير 12/539.


(�)  المرجع السابق.


(�)  ينظر على سبيل المثال ص298 من هذا البحث.


(�)  من الآية (116) من سورة الأنعام.


(�)  التفسير الكبير 13/127.


(�)  المرجع السابق.


(�)  التفسير الكبير 13/127.


(�)  المرجع السابق.


(�)  ينظر الإحكام لابن حزم 1/170.


(�)  المرجع السابق.


(�)  من الآية (3) من سورة الأعراف.


(�)  التفسير الكبير 14/197.


(�)  من الآية (2) من سورة الحشر.


(�)  التفسير الكبير 14/197.


(�)  من الآية (44) من سورة المائدة.


(�)  التفسير الكبير 14/197.


(�)  التفسير الكبير 14/197.


(�)  من الآية (115) من سورة النساء.


(�)  من الآية (143) من سورة البقرة.


(�)  من الآية (110) من سورة آل عمران.


(�)  رواه الترمذي في سننه في أبواب الفتن عن رسول الله ( باب ما جاء في لزوم الجماعة برقم 2167 ص498، ورواه ابن ماجه كتاب الفتن باب السواد الأعظم برقم 3950 ص566-567، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي 2/458.


(�)  التفسير الكبير 14/197.


(�)  المرجع السابق 14/198.


(�)  ينظر أصول الجصاص 2/253.


(�)  المرجع السابق.


(�)  من الآية (28) من سورة الأعراف.


(�)  التفسير الكبير 14/225.


(�)  سبق نقل جوابه في الإجابة عن الاستدلال بقوله تعالى: (ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ) [من الآية (80) من سورة البقرة] ص283 من هذا البحث، وفي الإجابة عن الاستدلال بقوله تعالى: (ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ) [من الآية (169) من سورة البقرة] ص285 من هذا البحث.


(�)  التفسير الكبير 14/225.


(�)  من الآية (80) من سورة البقرة.


(�)  التفسير الكبير 3/568.


(�)  من الآية (46) من سورة الأنفال.


(�)  التفسير الكبير 15/490.


(�)  المرجع السابق.


(�)  ينظر الإحكام لابن حزم 2/65-66.


(�)  ينظر المرجع السابق 2/63.


(�) الإحكام لابن حزم 2/65-66.


(�)  ينظر المحصول 2/2/159.


(�)  ينظر الإحكام للآمدي 4/20-21.


(�)  المحصول 2/2/148-149، وينظر المنتخب من المحصول 2/492.


(�)  المرجع السابق 2/2/159.


(�)  الإحكام للآمدي 4/13.


(�)  ينظر المرجع السابق.


(�)  المرجع السابق 4/20-21.


(�)  من الآية (91) من سورة التوبة.


(�)  التفسير الكبير 16/122.


(�)  المرجع السابق.


(�)  التفسير الكبير 16/122.


(�)  المرجع السابق.


(�)  من الآية (3) من سورة المائدة.


(�)  من الآية (44) من سورة النحل. 


(�)  داود بن علي بن خلف الاصفهاني، الملقب بالظاهري، وإليه تنسب الطائفة الظاهرية، ولد في الكوفة سنة 201هـ وقيل سنة 202هـ، وتوفي في بغداد سنة 270هـ. [ينظر لسان الميزان 2/422، وفيات الأعيان 2/255، الأعلام 2/333].


(�)  التفسير الكبير 16/122.


(�)  المنتخب من المحصول 2/495-496.


(�)  ينظر المحصول 2/2/478.


(�)  ينظر إرشاد الفحول ص385.


(�)  الرسالة ص369.


(�)  من الآية (59) من سورة النساء.


(�)  التفسير الكبير 10/118.


(�)  ينظر المحصول 2/2/483، المستصفى 2/335، إرشاد الفحول ص348.


(�)  ينظر المحصول 2/2/484.


(�)  ينظر روضة الناظر 3/877، تقريب الوصول ص354، البحر المحيط 5/84، فواتح الرحموت 2/311.


(�)  ينظر المحصول 2/2/484.


(�)  ينظر التقرير والتحبير 3/167.


(�)  ينظر إحكام الفصول 2/647.


(�)  ينظر التبصرة ص450.


(�)  ينظر العدة 4/1361، التمهيد 3/443.


(�)  من الآية (59) من سورة النساء.


(�)  التفسير الكبير 10/119.


(�)  ينظر الإحكام للآمدي 3/371، شرح مختصر الروضة 3/430، نهاية السول 2/864.


(�)  ينظر روضة الناظر 3/868، القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين ص246.


(�)  ينظر روضة الناظر 3/868، شرح تنقيح الفصول ص395، القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين ص246.


(�)  ينظر الإبهاج 6/2365، البحر المحيط 5/234.


(�)  ينظر قواطع الأدلة 2/165، شرح تنقيح الفصول ص394-396.


(�)  ينظر المحصول 2/2/280، المنتخب من المحصول 2/512، المعالم ص167.


(�)  ينظر ميزان الأصول ص656، كشف الأسرار 3/333، 4/145، فواتح الرحموت 2/363-364، التقرير والتحبير 3/254-255.


(�)  ينظر المحصول 2/2/280.


(�)  ينظر اللمع ص210.


(�)  من الآية (59) من سورة النساء.


(�)  رواه أحمد في مسنده 1/285-286 برقم 138، ورواه أبو داود بلفظ {أرأيت لو مضمضت} كتاب الصيام باب القبلة للصائم برقم 2385 ص346، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 2/64-65.


(�)  صحابية قال الحفاط: إنها لم تسم، مشهورة بحديثها فى حجة الوداع الذى سألت فيه النبى ( عن الحج عن أبيها.


(�)  رواه أحمد في مسنده 26/47 برقم 16125، ورواه النسائي كتاب مناسك الحج باب تشبيه قضاء الحج بقضاء الدين برقم 2640 ص366، وحسنه الألباني في صحيح سنن النسائي 2/242.


(�)  أبو حفص عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رباح العدوي القرشي، ولد بعد عام الفيل بثلاثة عشر سنة، ثاني الخلفاء الراشدين، وأول من لقب بأمير المؤمنين، قتل سنة 23هـ، طعنه أبو لؤلؤة فيروز المجوسي، غلام المغيرة بن شعبة. [ينظر الاستيعاب في معرفة الأصحاب 3/1144، الإصابة في تمييز الصحابة 4/588، تهذيب التهذيب 7/385].


(�)  رواه الدارقطني في سننه 4/206-207 في كتاب في الأقضية والأحكام وغير ذلك كتاب عمر ( إلى أبي موسى الأشعري برقم 15-16، ورواه ابن عبدالبر في جامع بيان العلم 2/139 باب مختصر في إثبات المقايسة في الفقه.


وأبو موسى الأشعري هو: عبدالله بن قيس بن سليم الأشعري، ولد سنة 21ق.هـ، وتوفي سنة 42هـ، وقيل 52هـ، وقيل غيرها، أسلم قبل الهجرة، وكان حسن الصوت في القرآن. [ينظر الإصابة في تمييز الصحابة 4/211، طبقات الفقهاء ص44، سير أعلام النبلاء 2/380، الأعلام 4/114].


(�)  التفسير الكبير 10/118.


(�)  ينظر ص265 من هذا البحث.


(�)  ينظر المهذب 4/1929.


(�)  ينظر العدة 4/1409، إحكام الفصول 2/628، البرهان 2/68.


(�)  ينظر المحصول 2/2/471، المنتخب من المحصول 2/564.


(�)  ينظر أصول الجصاص 2/267، التحرير مع شرحه التقرير والتحبير 3/306، فواتح الرحموت 2/381.


(�)  من الآية (59) من سورة النساء.


(�)  التفسير الكبير 10/118.


(�)  ينظر ص195-196 من هذا البحث.


(�)  من الآية (59) من سورة النساء.


(�)  التفسير الكبير 10/119.


(�)  ينظر ص195-196 من هذا البحث.


(�)  من الآية (59) من سورة النساء.


(�)  التفسير الكبير 10/119.


(�)  وهي المسألة الواردة في المطلب السابق ص342 من هذا البحث.


(�)  ينظر التفسير الكبير 10/119.


(�)  ينظر القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين ص188.


(�)  من الآية (178) من سورة البقرة.


(�)  من الآية (45) من سورة المائدة.


(�)  شرح تنقيح الفصول ص298.


(�)  نفائس الأصول 3/203.


(�)  ينظر ميزان الأصول ص469، كشف الأسرار 3/315، تيسير التحرير 3/131.


(�)  ينظر شرح تنقيح الفصول ص297، نفائس الأصول 3/203.


(�)  ينظر التبصرة ص285، البحر المحيط 6/42.


(�)  ينظر الواضح 2/319، التحبير شرح التحرير 8/3778، شرح الكوكب المنير 4/409.


(�)  ينظر المعتمد 2/338.


(�)  ينظر التمهيد 2/416، الإحكام للآمدي 4/172.


(�)  ينظر البرهان 1/189، اللمع ص136، المستصفى 1/394.


(�)  ينظر المحصول 1/3/401-402، المنتخب من المحصول 2/311.


(�)  من الآية (44) من سورة المائدة.


(�)  التفسير الكبير 12/365.


(�)  ينظر العدة لأبي يعلى 3/759-760.


(�)  ينظر أصول السرخسي 2/103.


(�)  ينظر روضة الناظر 2/521.


(�)  من الآية (44) من سورة المائدة.


(�)  من الآية (45) من سورة المائدة.


(�)  من الآية (47) من سورة المائدة.


(�)  العدة لأبي يعلى 3/759-760.


(�)  أصول السرخسي 2/103.


(�)  ينظر روضة الناظر 2/520-521.


(�)  المرجع السابق 2/521.


(�)  ينظر المحصول للرازي 1/3/410-412، وينظر المنتخب من المحصول 2/313.


(�)  ينظر الإحكام لابن حزم 2/166-167.


(�)  ينظر الإحكام للآمدي 4/180.


(�)  ينظر المحصول للرازي 1/3/410.


(�)  المرجع السابق 1/3/412، وينظر المنتخب من المحصول 2/313.


(�)  الآية (85) من سورة آل عمران.


(�)  الإحكام لابن حزم 2/166-167.


(�)  من الآية (135) من سورة البقرة.


(�)  من الآية (65) من سورة آل عمران.


(�)  الإحكام لابن حزم 2/167.


(�)  الإحكام للآمدي 4/175.


(�)  الإحكام للآمدي 4/180.


(�)  من الآية (48) من سورة المائدة.


(�)  التفسير الكبير 12/372.


(�)  ينظر الإحكام لابن حزم 2/170.


(�)  ينظر الإحكام للآمدي 4/181.


(�)  من الآية (90) من سورة الأنعام.


(�)  الإحكام لابن حزم 2/170.


(�)  أي عورض ما نقلتموه من أدلة -أيها القائلون بأن شرع من قبلنا شرع لنا- بهذه الآية.


(�)  الإحكام للآمدي 4/181.


(�)  ينظر العدة 3/761.


(�)  ينظر إحكام الفصول 1/403-404.


(�)  ينظر أصول السرخسي 2/104.


(�)  ينظر روضة الناظر 2/524.


(�)  الإشارات الإلهية 2/117.


(�)  العدة 3/761.


(�)  إحكام الفصول 1/403.


(�)  المرجع السابق.


(�)  المرجع السابق 1/403-404.


(�)  ينظر أصول السرخسي 2/101.


(�)  المرجع السابق 2/104.


(�)  روضة الناظر 2/518.


(�)  المرجع السابق 2/524.


(�)  الإشارات الإلهية 2/117.


(�)  الإشارات الإلهية 2/117.
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